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المبحث الأول

في الفعل الماضي

من الماضي إلى المضارع

نجد أحياناً تراكيب في اللغة تعبر عن أحداث الماضي بصيغة المضارع المجرد استحضاراً لصورة الحدث لجعله ماثلاً أمام عين المخاطب، وإذا أُريد معرفة السبب فـي مثل هذه التعبيرات وجدنا أنّ هذه الصيغة – أي الفعل المضارع – ارتبطت بالأحداث الواقعة أمام عين المخاطب لكثرة دلالتها على الحال واستحضار هذه الصورة، وتكون في صيغة (يفعل) من دون غيرها. وقد تؤدي هذه الصيغة دلالة أخرى هي دلالة الاستمرار التجددي غير المحدد بزمن معين، بل هو حدث يقع في زمان، ولذا فإنّ صيغة (يفعل) هي الأوسع دلالة في العربية من كل صيغة أخرى. وإلى ذلك أشار النحويون.


قال ابن هشام : (انهم يعبرون عن الماضي والآتي حتى كأنه مشاهد حالة الاخبار)(
).


ومقصود كلام ابن هشام أن الفعل المضارع عندما يُعبَّر به عن حدث ماضٍ فهو حكاية حال ماضية.


وفسَّر د. فاضل السامرائي هذا الأمر بقوله : (والمقصود بحكاية الحال الماضية أن تعبر عن الحدث الماضي بما يدل على الحاضر استحضاراً لصورته في الذهن كأنه مشاهد مرئي في وقت الاخبار)(
).

وجاء في حاشية الصبان (1206هـ) : (ويقدر الماضي واقعاً في الحال أي في زمن التكلم لاستحضار صورته العجيبة)(
).


وفي القرآن الكريم مواضعُ كثيرة عدل فيها التعبير القرآني من الماضي إلى المضارع استجابة لمقتضى الخطاب ولأهمية الأحداث المعبرَّ بها في هذه الصيغة.


فمن ذلك قوله تعالى  وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ[البقرة/49].


موضع الالتفات في قوله تعالى  يَسُومُونَكُمْ .. يُذَبِّحُونَ.. وَيَسْتَحْيُونَ بصيغة المضارع بدلاً من الماضي، إذ هو المتوقع ليتوافق مع ما قبله من اللفظ الماضي الذي في قوله تعالى  نَجَّيْنَاكُمْ والنكتة البلاغية في الالتفات هنا هو استحضار مشهد التعذيب أمام العين فكأنك تشاهد آل فرعون بأيديهم المُدَى يذبحون الأبناء. ومنهم مَن ذهب إلى أن قوله تعالى يَسُومُونَكُمْ جملة مستأنفة مفسرة للنعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل والتي هي كف الأذى عنهم وإنقاذهم من آل فرعون.


قال الطبري : (وفي قوله  يَسُومُونَكُمْ وجهان من التأويل : أحدهما : ان يكون خبراً مستأنفاً عن فعل فرعون ببني إسرائيل، فيكون معناه حينئذٍ : واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون وكانوا من قبلُ يسومونكم سوء العذاب. وإذا كان ذلك تأويله كان موضع  يَسُومُونَكُمْ رفعاً.

والوجه الثاني : أن يكون  يَسُومُونَكُمْ حالاً، فيكون تأويله حينئذٍ وإذ نجيناكم من آل فرعون سائميكم سوء العذاب، فيكون حالاً من آل فرعون)(
).

وإلى مثل هذا أشار أبو حيان بقوله : (يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية حال ماضية، ويحتمل ان تكون في موضع الحال، أي سائميكم، هي حال من آل فرعون)(
).

        وقال ابن كثير: (وإنما قال ههنا:  يُذَبِّحُونَ  أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله  يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ)(
).

وقال البيضاوي : (استئناف لبيان ما أنجاهم منه، أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما)(
).
-  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[البقرة /91].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى فَلِمَ تَقْتُلُونَ  بلفظ المضارع وكان السياق يقتضي ان يقال : فلم قتلتم، بلفظ الماضي ، بقرينة قوله  مِنْ قَبْلُ  ، وذكر المفسرون أن إيراد المستقبل والمراد به المضي للدلالة على استمرارهم بقتل الأنبياء في الأزمنة الماضية، وقيل لحكاية تلك الحال. وذهب بعضهم إلى أن القتل نُسب إلى الحاضرين وهو ليس من فعلهم بل من فعل آبائهم، لان هذا عادة أهل العربية وهو أمر ليس منـكراً في اللغة.


قال الطبري : (فإنْ قال قائل : وكيف قيل لهم : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، فابتدأ الخبر على لفظ المستقبل ثم أخبر أنه قد مضى؟


قيل : أن أهل العربية مختلفون في تأويل ذلك، فقال بعض البصريين : معنى ذلك : فلم قتلتم أنبياء الله من قبل … وزعم ان (فعل ويفعل) قد تشترك في معنىً واحد، واستشهد على ذلك بقول الشاعر(
) : 

وإنْي لآتيكم بشكري ما مضى من الأمر         واستيجاب ما كان في غدِ


يعني بذلك : ما يكون في غدِ …. وقال بعض نحويي الكوفيين : إنما قيل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، فخاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضي، كما يعنف الرجلُ الرجلَ على ما سلف منه من فعل، فيقول له : ويحك لِمَ تكذب ولم تُبغِّض نفسك إلى الناس، كما قال الشاعر(
) :

إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة        ولم تجدي من أن تقري به بدا


فالجزاء للمستقبل والولادة كلها قد مضت، وذلك ان المعنى معروف فجاز ذلك، قال : ومثله في الكلام إذا نظرت في سيرة عمر لم تجده يُسيء. المعنى : لم تجده أساء. فلما كان أمر عمر لا يشك في مضيَّه لم يقع في الوهم انه مستقبل، فكذلك صلحت (من قبل) مع قوله  فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ  قال : وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة، إنما قتل الأنبياءَ أسلافهم الذين مضوا فتلوهم على ذلك ورضوا فنسب القتل إليهم.


والصواب فيه من القول عندنا أن الله خاطب الذين أدركوا رسول الله ( من يهود بني إسرائيل بما خاطبهم في سورة البقرة وغيرها من سائر السور بما سلف من إحسانه إلى أسلافهم وبما سلف من كفران أسلافهم نعمه وارتكابهم معاصيه واجترائهم عليه وعلى أنبيائه، وأضاف ذلك إلى المخاطبين به نظير قول العرب بعضها لبعض : فعلنا بكم يوم كذا وكذا وفعلتم بنا يوم كذا وكذا … يعنون بذلك أن أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم وأنَّ أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في قوله تعالى فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ  وإن كان قد خرج على لفظ الخبر عن المخاطبين به خبراً من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم على نحو الذي بينا، جاز ان يقال : (من قبل) إذ كان معناه : قد. فلم يقتلون أنبياء الله من قبل إنما هو خبر عن فعل سلفهم)(
).


ونظر الرازي إلى المسألة من جهة أخرى إذ قال : (يقال : كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل، ولا يجوز أن يقال : أنا أضربك أمسِ ؟ 

والجواب فيه قولان : أحدهما : ان ذلك جائز فيما كان بمنزلة الصفة اللازمة، كقولك لمن تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لِمَ تكذب؟ كانك قلت : لم يكن هذا من شأنك … والثاني : كأنه قال : لِمَ ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم  بالتوراة.  والله أعلم)(
).

وإلى مثل هذا أشار أبو حيان بقوله : (وجاء (يقتلون) بصورة المضارع والمراد المضي، إذ المعنى : قل فلِمَ قتلتم. وأوضحَ ذلك ان هؤلاء الذين بحضرة رسول الله (   لم يصدر منهم قتل الأنبياء، وانه قُيِّد بقوله (من قبل) فدلَّ على تقدم القتل. وقال ابن عطية : وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الاعلامُ بأنَّ الأمر مستمر. ألا ترى أن حاضري محمد( لمّا كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء جزء) (
).

وقال النسفي : (أي : فلم قتلتم : فوضع المستقبل موضع الماضي ويدل عليه قوله  مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أي من قبل محمد ( اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوّغ قتل الأنبياء) (
).

وذهب الآلوسي إلى ان الالتفات أفاد استمرارهم بالقتل في الأزمنة الماضية ، إذ قال : (وإيراد صيغة المضارع مع الظرف الدال على المضي للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية، وقيل : لحكاية تلك الحال)(
).

-  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ.. [البقرة/102].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  تَتْلُوا بصيغة المضارع، وكان السياق أن يكون بلفظ الماضي أي (تلت) باعتبار المعنى، وذهب المفسرون إلى أن الفائدة المتحققة من هذا التغيير هي التوبيخ من الله تعالى لأحبار اليهود وأنهم يتبعون أوائلهم وأسلافهم في كل شيء بصرف النظر عن صحته أو خطئهِ؟.


قال الطبري بعد أن سرد الأقوال في تأويل الآية : (والصواب من القول في تأويل قوله  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  أنّ ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل، وتأنيب منه لهم في نفيهم تنزيله وهجرهم العمل به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفونه انه كتاب الله واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ماتلته الشياطين في عهد سليمان)(
).


الملاحظ أن الطبري سلّط الضوء في كلامه على الغاية من هذا التغيير وهي التوبيخ، وانه ذيّل كلامه بالإشارة من دون التصريح إلى معنى تتلو أي تلت كما مرَّ.


وفي المقابل يكتفي القرطبي ببيان المعنى من دون الفائدة إذ قال : (ومعنى تتلو : يعني : تلت، فهو بمعنى المضي، قال الشاعر(
): 

وإذا مررت بقبره فاعقر به              
كوم الهجان وكل طرفٍ سابح

وانضح جوانب قبره بدمائها     
فلقد يكون أخا دمٍ وذبائح                          

أي : فلقد كان.)(
).


وتوسع أبو حيان في المعنى فقال : (تتلو وهو مضارع في معنى الماضي، أي : ما تلت. وقال الكوفيون : المعنى : ما كانت تتلو. لا يريدون أن صلة (ما) محذوفة، وهي (كانت) وتتلو في موضع الخبر، وإنما يريدون ان المضارع وقع موقع الماضي، كما انك إذا قلت : كان زيد يقوم، هو إخبار بقيام زيد وهو ماضٍ لدلالة كان عليه)(
).


وفي كلام أبي حيان نظر، فان ما قدمه مِن أنّ (تتلو) بمعنى الماضي، صحيح، أما قوله : (كان زيد يقوم)، المراد منه الاخبار وهو ماضٍ، فان القول فيه أن هذا الماضي له صفة تختلف عمّا جاء في الآية الكريمة، فالآية جاء فيها المضارع بمعنى المضي، اما المثال الذي ذكره فهو ماضٍ له صفة الاستمرار أي أن صفة القيام لزيد كانت مستمرة في الماضي وكأنها أصبحت له عادة، وفي القرآن الكريم شواهد من هذا كقوله تعالى  كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ [الذاريات/17] فقياس الآية على المثال لا يخلو من ضعف بحسب ما أرى – والله أعلم -.


وقال السيوطي : (ومن سنن العرب أن تأتي بالفعل بلفظ الماضي وهو حاضر أو مستقبل أو بلفظ المستقبل وهو ماضٍ نحو .. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ  أي : ما تلت)(
).

-  لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ[المائدة/70].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  يَقْتُلُونَ  وكان السياق أن يقال : (قتلوا)، ليتوافق مع قوله  كَذَّبُوا ، وذهب المفسرون إلى انه عدل من الماضي إلى المضارع لاستحضار تلك الصورة الهائلة للقتل وللتنبيه على ان ذلك ديدنهم المستمر فلا ينقطع.


قال الزمخشري : (فإن قلت : لِمَ جيء بأحد الفعلين ماضياً وبالآخر مضارعاً؟

قلت : جيء(يقتلون) على حكاية الحال الماضية استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها)(
).

وعرض الرازي السؤال نفسه وأجاب عنه بطريقة أخرى إذ قال : (لِمَ ذكر أحد الفعلين ماضياً والآخر مضارعاً؟

والجواب : انه تعالى بيَّن أنهم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام وكيف كانوا يتمردون على أوامره وتكاليفه، وانه ( إنما توفَّى في التيه في قول بعضهم لشؤم تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين، واما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحيى " عليهما السلام " وكانوا قد قصدوا أيضاً قتل عيسى وإن كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون انهم قتلوه، فذكر التكذيب بلفظ الماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى ( لانه قد أنقضى من ذلك الزمان أدوار كثيرة، وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحيى وعيسى " عليهم السلام " لكون ذلك الزمان قريباً فكان كالحاضر)(
).

والذي يبدو – والله أعلم – أن مسألة القرب والبعد في الزمن التي يقابلها الماضي والمضارع، والتي عرضها الرازي فيها بُعد، لان هناك مواضع في القرآن الكريم جيء بالمضارع والماضي متتاليين ولم يقصد بالماضي انه وقع في زمن أبعد من المضارع، بل قصد بالمضارع استحضار الحال أو حكاية الحال الماضية كقوله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  [الحج/25] فلا يمكن هنا ان نقول إن الكفر وقع منهم في زمن أبعد من الصد، بل الصحيح فيما أرى أن يقال انه عبّر عن الصد بالمضارع للدلالة على استمرارهم على هذا الحال بكل الطرق.

وهذا لا يعني ان كلام الرازي ليس صحيحاً ولا يمكن ان ينطبق على جميع المواضع، بل هناك مواضع يمكن – بحسب ما يبدو – أن ينطبق كلام الرازي عليها كقوله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً  [الحج/63] وكقوله تعالى وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً [فاطر/9]، ففي هذه المواضع يمكن ان يقال ان زمن إنزال الماء اسبق من زمن اخضرار الأرض، وان زمن إرسال الرياح اسبق من زمن إثارة السحاب وهكذا. لكن أن تُحمل المواضع ومن ضمنها الآية التي نحن بصدد دراستها على هذه القاعدة أراه بعيداً عن الدقة.. والله أعلم.

وقال القرطبي معللاً الأمر بأنه لتوافق رؤوس الآي : (وإنما قال (يقتلون) لمراعاة رأس الآية. وقيل : أراد فريقاً كذبوا وفريقاً قتلوا وفريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون، فهذا دأبهم وعادتهم فاختَصَر. وقيل : فريقاً كذبوا لم يقتلوهم، وفريقاً قتلوهم فكذبوا و (يقتلون) نعت الفريق – والله أعلم)(
).

وقال أبو حيان : (وجاء بلفظ (يقتلون) على حكاية الحال الماضية استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها، قاله الزمخشري. ويحسن مجيئه أيضاً كونه رأس الآية، والمعنى : أنهم يكذبون فريقاً فقط، وقتلوا فريقاً ولا يقتلونه إلاّ مع التكذيب ، فاكتفى بذكر القتل عن ذكر التكذيب، أي أقتصر ناس على تكذيب فريق وزاد ناس على التكذيب القتل)(
).

الملاحظ ان نظرة أبي حيان تقترب كثيراً مما ذكره القرطبي الذي أورد نصه قبل قليل.

وجمع البيضاوي ما ذُكِر من الآراء إذ قال : (وإنما جيء بـ (يقتلون) موضع (قتلوا) على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاعاً للقتل وتنبيهاً على ان ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلاً ومحافظة على رؤوس الآي)(
).

وهكذا توالت نصوص المفسرين عن هذا الموضع، إذ يقول أبو السعود : (وإنما أُوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها الهائلة للتعجب منها وللتنبيه على ان ذلك ديدنهم المستمر وللمحافظة على رؤوس الآي الكريمة، وتقديم (فريقاً) في الموضعين للاهتمام به)(
).

وقال الآلوسي : (والتعبير بـ (يقتلون) مع ان الظاهر (قتلوا) كـ (كذبوا) لاستحضار الحال الماضية من أسلافهم للتعجب منها، ولم يقصد ذلك في التكذيب لمزيد الاهتمام بالقتل، وفي ذلك أيضاً رعاية الفواصل، وعلَّل بعضهم التعبير بصيغة المضارع فيه بالتنبيه على ان ذلك ديدنهم المستمر فهم بَعدُ يحومون حول قتل رسول الله( ، واقتصر البعض على قصد حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة، وتقديم (فريقاً) في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا به لا للقصد)(
).

-  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ[الحج/25].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى بلفظ المضارع وكان السياق ان يقال : (وصدّوا) ليتوافق مع  كَفَرُوا ولكنه عدل إلى المضارع لعلة بلاغية ذكرها المفسرون وهي أن الصد كان لهم صفة دائمة لا تفارقهم.


وفي ذلك يقول الطبري : (فعطف بـ  يَصُدُّونَ  وهو مستقبل على كَفَرُوا وهو ماضٍ، لأنّ الصد بمعنى الصفة لهم والدوام، وإذا كان ذلك معنى الكلام لم يكن إلاّ بلفظ الاسم أو الاستقبال ولا يكون بلفظ الماضي، وإذا كان ذلك فمعنى الكلام : إن الذين كفروا من صفتهم الصدُ عن سبيل الله) (
).


وأشار البغوي إلى ان بعضهم ذكر ان الكفر حصل فيما تقدم من الأزمان وأن الصد دالّ على الحال والاستمرار. إذ قال : (عطف المستقبل على الماضي كما قال تعالى في موضع آخر الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  (
) وقيل : معناه إن الذيـن كفروا فيما تقدم، ويصدون عن سبيل الله في الحال أي : وهم يصدون)(
).


واستشكل الرازي هذا الالتفات من حيث إنه عطف المستقبل على الماضي، إذ قال : (وفيه اشكال وهو انه كيف عطف المستقبل وهو قوله وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  على الماضي وهو قوله كَفَرُوا).


والجواب عنه من وجهين : الأول : إنه يقال فلان يُحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء، لا يراد به حال ولا استقبال وإنما يراد استمرار وجود الإحسان منه في جميع أزمنته وأوقاته، فكأنه قيل : إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله، ونظيره قوله  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ (
) وثانيهما : قال أبو علي الفارسي : التقرير : إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون، ويدخل فيه انهم يفعلون ذلك في الحال والمستقبل. والحكمة في هذا أن الكفر لما كان من شأنه إذا حصل إن يستمر حكمه عبّر عنه بالماضي ليفيد ذلك مع كونه نافياً انه قد مضى عليه زمان، ولا كذلك الصد عن سبيل الله، فان حكمه إنما ثبت حال حصوله مع ان في الفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير، فيُشعر قوله وَيَصُدُّونَ انه في كل وقت بصدد ذلك، ولو قال : (صدوا) لأشعر بانقطاع صدهم)(
).


وإلى مثل هذا أشار ابن الأثير إذ قال : (إنما عطف المستقبل على الماضي لان كفرهم كان ووُجِد ولم يستجدُّوا بعده كفراً ثانياً، وصدهم متجدد على الأيام لم يمضِ كونه وإنما هو مستمر مستأنف في كل حين)(
).


وذكر أبو حيان أن هذا الالتفات في الفعل قد يكون من باب دلالة الأفعال على زمن واحد وإن اختلف الفعلان في الصيغة ، إذ قال : (المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  كقوله تعالى  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ  (
)، وقيل : هو مضارع أريد به المضي عطفاً على كَفَرُوا)(
).

وحّسن الآلوسي هذا العطف مشيراً إلى ما تقدم من آراء المفسرين إذ قال : (وحَسَّنَ عطفَ المضارع على الماضي هنا انه لم يُرَد بالمضارع حال أو استقبال كما في قولهم : (فلان يحسن إلى الفقراء) فان المراد به استمرار وجود الإحسان. وقيل : (يصدون) بمعنى (صدوا) إلا انه عبر بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية تهويلاً لأمر الصد)(
). 


وقال الشوكاني : (عطف المضارع على الماضي لان المراد بالمضارع مامضى من الصد، ومثل هذا قوله :  الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (
) أو المراد بالصد هاهنا الاستمرار لا مجرد الاستقبال فصح بذلك عطفه على الماضي، ويجوز ان تكون الواو في (ويصدون) واو الحال، أي : كفروا والحال انهم يصدون)(
).

-  حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِوَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ[الحج/31].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَتَخْطَفُهُ .. تَهْوِي  حيث جاء بلفظ المضارع، وكان السياق أن يقال (فاختطفته وهَوْت) ليتوافق مع ما تقدم من قوله خَرَّ بلفظ الماضي، والأمر في صيغته الشكلية الظاهرة يضَارع ما تقدم في الآية السابقة لهذه الآية إلا أنه في جوهرها مختلف، فالفائدة المشار إليها هناك غير الفائدة التي صاحبت هذا الموضع، إذ هناك أفاد الالتفات الاستمرار والدوام، في حين أنه أفاد هنا استحضار صورة اختطاف الطير لهذا المشرك، وكيفية هوي تلك الريح به، وهما صورتان لا يمكن استحضارهما إلا بمجيء الفعل المضارع الدال على مثل هذا الأمر، ولو كان الأمر بلفظ الماضي لانعدمت تلك الصورة ولغابت تلك المعاني .


وعلى الرغم من هذا لم تبسط الدراسة فيها من المفسرين والبلاغيين كما بُسطت في غيرها – على ما وقفت عليه من مظان -، إذ أشار إليها الطبري إشارة من دون الخوض فيها، وتوسع ابن الأثير قليلاً فيها مشيراً إلى فائدة هذا الالتفات.


قال الطبري : (و  خَرَّ  فعل ماضٍ، و  تَخْطَفُهُ  مستقبل فعطف المستقبل على الماضي، كما فعل ذلك في قوله الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ )(
).

وقال ابن الأثير : (فقال أولاً :  خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ بلفظ الماضي ثم عطف عليه المستقبل الذي هو  فَتَخْطَفُهُ وتَهْوِي  وإنما عَدَل في ذلك إلى المستقبل لاستحضار صورة خطف الطير إياه وهوي الريح به، والفائدة في ذلك ما أشرت إليه فيما تقدم كثيراً ما يراعى أمثال هذا في القرآن)(
).
-  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ [الحج/63].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَتُصْبِحُ  بصيغة المضارع وكان السياق أن يقال (فأصبحت) بلفظ الماضي ليتوافق مع ما تقدمه من قوله  أَنْزَلَ. ولكنه عدل من الماضي إلى المضارع لفوائد بلاغية أشار إليها المفسرون وهي الدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، وقيل : إن الالتفات قُصد به المبالغة في تحقيق اخضرار الأرض وذلك لأهميته إذ هو المقصود بالإنزال، وقيل : لاستحضار صورة اخضرار الأرض.


ولم يكتفِ المفسرون والبلاغيون بعرض فائدة الالتفات بل تناولوا قضية نحوية وهي وقوع الفعل المضارع المقترن بالفاء جواباً للاستفهام بصيغة الرفع لا النصب، إذ هو يتعارض مع ما أوجبه النحويون حيث قالوا : إنه يجب نصب الفعل المقرون بالفاء إذا وقع في جواب الاستفهام؟


فتناولوا هذه القضية وأشبعوها درساً وانتهوا إلى أن النصب لو كان وقع لأفاد النفي، ولكنّ الرفع هنا أفاد الإثبات وهو المقصود. أي أن النصب لو وقع لأفاد نفي اخضرار الأرض، ولكن الرفع أثبت اخضرار الأرض وهو المقصود من إنزال الماء.


قال الزمخشري : (فان قلت : هلا قيل (فأصبحت). ولِمَ صرف إلى لفظ المضارع؟


قلت : لنكتة فيه وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، كما تقول : انعمَ عليَّ فلان عام كذا فأروح واغدوا شاكراً له، ولو قلت : فرحتُ وغدوتُ. لم يقع ذلك الموقع.


فان قلت : فما باله رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟

قلت : لو نصب لأعطى ماهو عكس الغرض، لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار، مثاله أن تقول لصاحبك : ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر، إن نصبتَه فأنت نافٍ لشكره شاك تفريطه فيه، وإن رفعته فأنت مثبت الشكر)(
). 


وقال ابن الأثير : (ألا ترى كيف عدل عن لفظ الماضي ههنا إلى المستقبل فقال  فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ، ولم يقل : فأصبحت عطفاً على  أَنْزَلَ  وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، فإنزال الماء مضى وجوده واخضرار الأرض باقٍ لم يمضِ، وهذا كما تقول : أنعم عليَّ فلان فأروح وأغدو شاكراً له، ولو قلت : فرحتُ وغدوتُ شاكراً له، لم يقع ذلك الموقع لانه يدل على ماضٍ قد كان وانقضى وهذا موضع حسن ينبغي أن يتأمل)(
).


وقال الزركشي : (فعدل عن (أصبحت) إلى (تصبح) قصداً للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض، لأهميته إذ هو المقصود بالإنزال، فان قلت : كيف قال النحاة انه يجب نصب الفعل المقرون بالفاء إذا وقع في جواب الاستفهام، كقوله   فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا(
) و  فَتُصْبِحُ هنا مرفوع؟

قلت لوجوه : أحدها : أن شرط الفاء المقتضية للنصب ان تكون سببية، وهنا ليست كذلك، بل هي للاستئناف، لان الرؤية ليست سبباً للاصباح. الثاني : أن شرط النصب ان ينسبك من الفاء وما قبلها، شرط وجزاء وهنا ليس كذلك، لانه لو قيل، ألم تر أن الله أنزل ماءً تصبح، لم يَصح، لان اصباح الأرض حاصل سواء رُئيَ ام لا)(
). 

وقال أبو السعود : (وإيثار صيغة الاستقبال للاشعار بتجدد أثر الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار)(
).


وقال الشوكاني : (وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الاشعار بتجدد الإنزال واستمراره ، وهذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبل، والرفع هنا متعين لانه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآية فينقلب إلى نفي الاخضرار والمقصود إثباته)(
).

وقال الآلوسي : (والعدول عن الماضي إلى المضارع لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، كما تقول : أنعمَ عليَّ فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت: فرحت وغدوت ، لم يقع ذلك الموقع، أو لاستحضار الصورة البديعة. ولمُ يُنصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيءٍ من القرارات فيما نعلم)(
). 

-  وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ [فاطر/9].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَتُثِيرُ بلفظ المضارع، وكان المتوقع أن يقال (فأثارت) كي يطابق ما قبله وما بعده  (أرسل و فسقناه) على الترتيب، لكنه عدل في فعل الإثارة إلى المضارع دون الماضي لفوائد بلاغية اتفق المفسرون والبلاغيون على أنها حكاية حال ماضية واستحضار الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة الإلهية والقدرة الربانية وللدلالة على استمرار إثارة الرياح للسحاب من دون غيرها من الأفعال، ذاك لانه تعالى قدّر الإرسال في أوقات معلومة فكان حكمه قد وقع وانتهى، لكن الإثارة التي تؤلف السحاب إنما هي في زمان ما يُؤلف خلاله السحاب فكأن فيه استمراراً أكثر من غيره لذا عدل به إلى الفعل المضارع من دون الماضي                – والله أعلم -.


قال الرازي : (قال تعالى  وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ  بلفظ الماضي، وقال :  فَتُثِيرُ سَحَاباً  بصيغة المستقبل، وذلك لانه لمّا اسند فعل الإرسال إلى الله، وما يفعل الله يكون بقولهِ (كن) فلا يبقى في العدم لا زماناً ولا جزءاً من الزمان، فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه، كأنه كان وكأنه فرغ من كل شيء فهو قدّر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة، والتقدير كالإرسال، ولمّا اسند فعل الإثارة إلى الريح وهو يؤلف في زمان قال (تثير) أي على هيئتها)(
).


فالأمر عند الرازي كما مرّ لا يتعلق بحكاية الحال الماضية أو استحضار صورة إثارة الرياح للسحاب، بل يتعلق بزمن الإرسال وتقديره، أي أن الإرسال مقدَّر أصلاً لذا لم يحتج فيه إلى الفعل المضارع، في حين أن إثارة الرياح للسحاب تكون في مدة زمنية طويلة نسبياً، لذا احتيج فيها إلى الفعل المضارع الدال على استمرار حدوث الفعل أو تكونه عبر الأزمان.


والذي يبدو أنه رأي مقبول عقلاً ولا يخالفه أصل نحوي أو دلالة فعلية على زمن معين. فكلامه في جوهره يتفق مع ما ذكره النحويون أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار بخلاف الماضي الدال على انقطاع الحدث من دون استمراره.


ويُشير ابن الأثير إلى ما ذكره المفسرون من النكت البلاغية في هذا الالتفات إذ قال : (فانه إنما قال  فَتُثِيرُ  مستقبلاً، وما قبله وما بعده ماضٍ، لذلك المعنى الذي أشرنا إليه وهو حكاية الحال التي تقع فيها إثارة الريح(
) السحاب واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة، وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تميز وخصوصية كحال تُستغرب أو تَهُمُّ المخاطب أو غير ذلك، وعلى هذا الأسلوب ما ورد من حديث الزبير بن العوّام( في غزوة بدر فأنه قال : لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه لامَة كاملة لا يُرى منه إلا عيناه وهو يقول : أنا أبو ذات الكؤوس وفي يدي عَنَزة(
)، فأطعنُ بها في عينه فوقع، وأطأ برجلي على خده حتى خرجت العنَزَة متعقفة(
).


فقوله (فاطعن بها في عينه وأطأ برجلي) معدول به عن لفظ الماضي إلى المستقبل ليمثّل للسامع الصورة التي فعل فيها ما فعل من الاقدام والجراءة على قتل ذلك الفارس المستلئم، ألا ترى انه قال : لقيت عبيدة، بلفظ الماضي ثم قال بعد ذلك فاطعن بها في عينه، ولو عطف كلامه على أوله لقال : فطعنت بها في عينه… فإنْ قيل : إن الفعل الماضي أيضاً يتخيل منه السامع ما يتخيله من المستقبل.


قلت في الجواب : إن التخيل يقع في الفعلين معاً ولكنه في أحدهما وهو المستقبل أوكد وأشد تخيُّلاً لانه يستحضر صورة الفعل حتى كأنَّ السامع ينظر إلى فاعلها في حال وجود الفعل منه ألا نرى أنه لّما قال تأبَّط شرّاً : (فأضربها)(
) تخيل السامع أنه مباشر الفعل وأنه قام بازاء الغول وقد رفع سيفه ليضربها، وهذا لا يوجد في الفعل الماضي لانه لا يتخيل السامع منه إلا فعلاً قد مضى من غير إحضار للصورة في حالة سماع الكلام الدال عليه، وهذا لا خلاف فيه، وهكذا يجري الحكم في جميع الآيات المذكورة وفي الأثر عن الزبير( وفي الآبيات الشعرية)(
).


ونقل القرطبي كلام الزمخشري الذي أشار إلى ما ذُكِرَ إذ قال (الزمخشري : فإن قلت : لِمَ جاء  فَتُثِيرُ  على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك، كما قال تأبط شراً(
):

بأني قد لقيت الغول تهوي
بشهب كالصحيفة صحصحان

فأضربها بلا دهش فخرت   
صريعاً لليدين وللجران                                       


لانه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول وثباته عند كل شدة)(
).


وذكر البيضاوي ان في الآية قراءةً أخرى ذكرها ثم أشار إلى فائدة الالتفات التي ذكرناها، إذ قال : (وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً  على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة، ولأن المراد بيان أحداثها بهذه الخاصية، ولذلك أسنده إليها، ويجوز ان يكون إخلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر)(
).


وقال الشوكاني : (جاء بالمضارع بعد الماضي استحضاراً للصورة، لان ذلك أدخل في اعتبار المعتبرين، ومعنى كونها تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو، فسقناه إلى بلد ميت قال أبو عبيدة : سبيله فنسوقه لانه قال : فتثير سحاباً، قبيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد المضارع للدلالة على التحقيق)(
).


ولم يزد أبو السعود(
) والآلوسي(
) على ما ذكره المفسرون.

من الماضي إلى الأمر

يُعدُّ الانتقال من الفعل الماضي إلى الأمر أمراً ليس مألوفاً ابتداءً في طريقة المتكلم العربي، ولا سيما أننا نعلم كلَّ العلم ان العربي عندما يتكلم يلجأ إلى أبسط الأساليب وأفصحها في الكلام حتى يكون كلامه بليغاً مفهوماً لدى السامعين، فإذا كان الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع كثيراً ما يقع في لسان العرب، وهو ما وجدناه في القرآن الكريم، فان الانتقال من الماضي إلى الأمر هو أقلُّ كثيراً من غيره على الرغم أن الالتفات فيه أوضح وأظهر للسامع لكنه – كما تقدم آنفاً – ليس مألوفاً كغيره، ولعلَّ هناك سبباً آخر جعله أكثر قلّة من غيره وهو عدم اتفاق المفسرين على وجود الالتفات في مثل هذا الانتقال في الأفعال، فغالباً ما يُقدِّرون (القول) قبل فعل الأمر، ويجعلونه معطوفاً على أي فعل سبقه يماثله في الصيغة.


وفعل الأمر حدّه النحويون بانه : (طلب الفعل بصيغة مخصوصة)(
) وصيغته (إفعل) كقولنا (اذهب)، ويكون بحذف حرف المضارعة من الفعل المضارع، ولا يكون بصيغته المعلومة إلاّ للمخاطب، وأما غير المخاطب فيؤمر باللام كقوله تعالى لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ [الزخرف/77] (
).


وفعل الأمر شأنه شأن غيره من الأفعال لا يتقيد بمعنى واحد يدور معه حيث ورد، بل يخرج إلى معانٍ مجازية أشهرها(
): الإباحة، والدعاء، والتهديد، والتوجيه والإرشاد، والإكرام، والاهانة، والاحتقار، والتسوية، والامتنان، والعجب، والتكذيب، وغيرها من المعاني الكثيرة، التي حفلت بها كتب التفسير ومعاني النحو.


وأمّا زمنه فهو : (والأمر مستقبل أبداً لانه مطلوب به حصول مالم يحصل أو دوام ما حصل كقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ [الأحزاب/1].


واستثنى ابن هشام من هذا الزمن أن يراد به الخبر لا الطلب إذ قال : (إلاّ ان يراد به الخبر نحو (إرم ولا حرج) فانه بمعنى رميت والحالة هذه، والاّ لكان أمراً بتجديد الرمي وليس كذلك)(
).


يتبين مما تقدم ان زمن فعل الأمر هو الاستقبال، وقد يراد به دوام ما حصل.


ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن تحديد زمن الفعل بما هو مذكور في هذا القول فيه نظر : إذ يقول : والحق ان تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور في هذا القول فيه نظر، إذ هو أوسع من ذلك فقد يكون فعل الأمر دالاً على الاستقبال المطلق سواء كان الاستقبال قريباً ام بعيداً، وقد يكون دالاً على الحال، وقد يكون الأمر حاصلاً في الماضي(
)، وهكذا، والشواهد القرآنية كثيرة على تلك الدلالات.


ولعلَّ عدم اقتصار فعل الأمر على دلالة الاستقبال وحدها كان دافعاً لمجيئه في مبحث الالتفات الذي نحن بصدد دراسته مما يجعله يشارك غيره من الأفعال في دلالته على أكثر من معنى وأول ما يصادفنا في القرآن الكريم مثالاً على الانتقال من الماضي إلى الأمر هو قوله تعالى : 
-  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [البقرة/125].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَاتَّخِذُوا  بصيغة الأمر، بعد أن كان بصيغة الماضي في  جَعَلْنَا، ولم يكن المفسرون متفقين في وجود الالتفات، فبعضهم ذهب إلى أن هناك قولاً محذوفاً، وبعضهم جعله حالاً من فاعله، وبعضهم جعله معطوفاً على فعل أمر قبله، ومما زاد الاختلاف في الرأي ورود قراءة بفتح الخاء وأخرى بكسرها في اتَّخِذُوا  فيكون الفعل بصيغة الأمر عند الكسر، والماضي عند الفتح، ولا تضاد بينهما كما يتراءى للسامع أو القارئ، لانه قد يقصد به الإخبار وقد يقصد به الطلب، وكل له تخريجه وأدلته.


قال الرازي مشيراً إلى القراءة التي وردت في  وَاتَّخِذُوا  : (قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي وَاتَّخِذُوا  بكسر الخاء على صيغة الأمر، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر، أمّا القراءة الأولى فقوله  وَاتَّخِذُوا  عطف على ماذا؟ وفيه أقوال :

الأول : انه عطف على قوله  واذكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ[البقرة/122].  وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً  .

الثاني : انه عطف على قوله   إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً [البقرة/124] والمعنى، أنه لمّا ابتلاه بكلمات واتمَّهُنَّ، قال له جزاء لِما فعله من ذلك : إني جاعلك للناس إماماً، قال : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىً، ويجوز أن يكون أُمِرَ بهذا ولده، إلاّ انه تعالى أضمر قوله وقال. ونظيره قوله تعالى وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ[الاعراف/171].
الثالث : ان هذا أمر من الله تعالى، لأمة محمد( أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلىً، وهو كلام اعترض في خلال قصة إبراهيم ( وكأنَّ وجهه : وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلىً، والتقدير : أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتخذوا أنتم قبلةً لأنفسكم، والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما في هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح.


أما من قرأ (واتخَذُوا) بالفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلىً، فيكون هذا عطفاً على (جعلنا البيت واتخذوه مصلىً، ويجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ اتخذوه مصلىً)(
).


وإلى قريب من هذا التناول تناول أبو حيان الآية الكريمة بشيء من التفصيل وبيَّن الأوجه في القراءتين، مشيراً إلى الاختلاف في المقصود من الكلام أهمُ المخاطبون فيكون أمراً، أم الغائبون فيكون خبراً، إذ قال : (قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والجمهور: (واتخِذوا) بكسر الخاء على الأمر، وقرأ نافع وابن عامر بفتحها، جعلوه فعلاً ماضياً، فأما قراءة (واتخِذوا) على الأمر. فاختلف مَن المواجهُ به؟ فقيل : إبراهيم وذريته، أي : وقال الله لإبراهيم وذريته : اتخذوا، وقيل : النبي( وأمته، أي وقلنا اتخذوا … وقيل : المواجه به بنو إسرائيل وهو معطوف على قوله واذكُرُوا نِعْمَتِيَ (
)، وقيل : هو معطوف على قوله  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً  قالوا : لان المعنى : ثوبوا إلى البيت، فهو معطوف على المعنى، وهذان القولان بعيدان.


وأمّا قراءة (واتخَذوا) بفتح الخاء فمعطوف على ما قبله، فإما على مجموع (إذ جعلنا) فنحتاج إلى إضمار (إذ)، وأمّا على نفس (جعلنا) فلا يُحتاج إلى تقديرها، بل يكون في صلة (إذ)، والمعنى : واتخَذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلةً يصلُّون إليها. قاله الزمخشري)(
).

وجعل الزركشي الآية تارة من قبيل حذف القول، حين ساقها دليلاً على حذف القول في القرآن الكريم، إذ قال : (حذف القول قد كثر في القرآن العظيم حتى أنه في الإضمار بمنزلة الإظهار كقوله تعالى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً  أي : وقلنا اتخذوا)(
).


وتارة نجده يتكلم عليها ضمن عنوان : وضع الطلب موضع الخبر، حين جعل منه قوله تعالى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً (
).

ولعل ما تقدم من ورود القراءتين في الفعل (اتخذوا) بكسر الخاء وفتحها. ما يفسّر فعل الزركشي وكلامه على الآية في موضعين متباعدين.


وذكر أبو عمرو الداني (444هـ) ما يجمع القراءتين ويربطهما برابط معنوي بديع : إذ قال بعد أن ذكر الآية : (بكسر الخاء على الأمر، وبفتحها على الخبر، لان المراد بالقراءتين جميعاً هم المسلمون، وذلك ان الله تعالى أمرهم باتخاذهم مقام إبراهيم مصلىً، فلما امتثلوا ذلك وفعلوه أخبر عنهم، فجاءت القراءة بالأمرين جميعاً للدلالة على اجتماعهما لهم فهما صحيحان غير متضادين ولا متنافيين)(
).


وذهب أبو السعود وكذا الآلوسي(
) إلى أن الآية محمولة على حذف القول، متفقَينِ في ذلك مع ما قدمه الزركشي أولاً. إذ قال أبو السعود : (على إرادة قول هو عطف على (جعلنا) أو حال من فاعله، أي : وقلنا أو قائلين لهم اتخذوا الخ، وقيل هو بنفسه معطوف على الأمر الذي يتضمنه قوله ( :  مَثَابَةً لِلنَّاسِ  كأنه قيل : ثوبوا إليه واتخذوا الخ، وقيل : على المضمر العامل في (إذ)، وقيل هي جملة مستأنفة والخطاب على الوجوه الأخيرة له ( ولأمته ، والأول هو الأليق بجزالة النظم الكريم، والأمر صريحاً كان أو مفهوماً من الحكاية للاستحباب) (
).

-  قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ[الاعراف/29].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَأَقِيمُوا  بصيغة الأمر وكان السياق أن يقال : وبإقامة وجوهكم، ليتوافق مع الماضي قبله (أمَرَ) ، ولكنه عدل من الماضي إلى الأمر، توكيداً لما اجري عليه الفعل لمكان العناية بتحقيقه – كما ذكر البلاغيون ـ في حين لم يذكر المفسرون على ما وقفت عليه ـ العِلة التي ذكرتْ قبلُ بل أشاروا إلى العطف فيه وتناول بعضهم كيفية عطف الأمر على الخبر، وهو لا يجوز مخرّجين الأمر على أحد التخريجات المقبولة الموافقة لقواعدهم، وهذا من بديع القرآن العظيم، فالبلاغي يجد النكتة البلاغية والنحويون يخرّجون على قواعدهم من غير تنافر ولا تضاد!!


إذ نجد الرازي يعرض ما لايجوز في اللغة فيقول : (لقائل أن يقول : (أمر ربي بالقسط) خبر، وقوله (وأقيموا وجوهكم) أمر ، وعطف الأمر على الخبر لا يجوز؟


وجوابه : التقدير : قل أمر ربي بالقسط وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) (
).


ولا يرى ابن الأثير ما رآه الرازي ، إذ يقول : (يُرجع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر … توكيداً لما أجري عليه فعل الفعل لمكان العناية بتحقيقه، كقوله تعالىقُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  الآية، وكان تقدير الكلام : أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد، فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في نفوسهم، فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده)(
).


وعرض أبو حيان المسألة عرضاً نحوياً أفاض فيه، معتمداً في ذلك على التأويلات النحوية والمضمرات القولية، إذ قال : ((وأقيموا) معطوف على ما ينحلُّ إليه المصدر الذي هو (القسط) أي : بأن اقسطوا وأقيموا، وكما ينحل المصدر لـ (أن والفعل الماضي) نحو عجبت من قيام زيد وخَرجَ، أي من أن قام وخرج، وأن والمضارع ، نحو(
) :

لَلِبْسُ عباءة وتقرَّ عيني

أي : لأن ألبس عباءة وتقرُّ عيني، كذلك ينحل لـ (أن وفعل الأمر)، ألا ترى أنَّ (أنْ) توصل بفعل الأمر، نحو : كتبت إليه بأن قم، كما توصل بالماضي والمضارع بخلاف (ما) المصدرية فانها لا توصل بفعل الأمر، وبخلاف (كي) إذا لم تكن حرفاً وكانت مصدرية ، فانها توصل بالمضارع فقط، ولمّا اشكل هذا التخريج جَعل الزمخشري (وأقيموا) على تقدير (وقل) فقال : أقيموا : فيحتمل قوله، وقل أقيموا أن يكون (أقيموا) معمولاً لهذا الفعل الملفوظ به، ويحتمل ان يكون قوله (وأقيموا) معطوفاً على (أمر ربي بالقسط) فيكون معمولاً للفعل الملفوظ به أولاً، وقدّرها ليبين انها معطوفة عليها. وعلى ما خرجناه نحن يكون في خبر معمول (أمر)، وقيل : وأقيموا معطوف على أمر محذوف تقديره : وأقبلوا وأقيموا) (
).


اما القراءات الوردة ضمن هذا القسم من الالتفات والتي تضمنت الانتقال من الفعل الماضي إلى الأمر فقد وردت في أربع مواضع من القرآن الكريم. منها قوله تعالى(
):

-   قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[الأنبياء/4].

قوله تعالى  قَالَ  قرئ(
) : قل.

-   وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ[إبراهيم/15].
قوله تعالى  وَاسْتَفْتَحُوا   قرئ(
) : واستَفْتِحوا.
المبحث الثاني 

في فعل المضارع
من المضارع إلى الماضي

يُعدَّ هذا المبحث من المباحث البديعة من أقسام الالتفات – وإن كانت – في الحقيقة – كلها بديعة – لما يمتلكه من خصوصية في حيوية الأسلوب ودقة أدائه للوظيفة المعنوية، وهو في الوقت نفسه ظاهرة بلاغية تعبر عن معنىً مستقبلي بفعل ماضٍ، أي هو الدلالة على إيجاد الفعل الذي لم يكن قد وقع بَعدُ.


والأمثلة على هذا القسم في القرآن الكريم كثيرة، لكنه قد جاء أغلبها في تصوير مشاهد يوم القيامة وكلها تشير إلى دلالة صدق الحدث وإثباته وانه لابد من وقوعه، كيف لا، والمتحدث هو الله تعالى الآمر بكل ما سيحصل يومئذٍ.


وإنما قلت إن أغلبها جاء في تصوير مشاهد يوم القيامة، لان هناك مواضع جاء فيها الفعل الماضي لما سيقع وهي ليست في مشهد تصوير يوم القيامة، بل في أمور أخرى كحال الكفار في الدنيا ومجيء يوم القيامة والأَمارات على ذلك. وغيرها مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه، إلاّ ان الحصيلة النهائية لتلك الحوادث انها ستقع لا محالة، ولابد من التصديق بوقوعها شأنها شأن التصديق بوقوع الفعل الماضي الذي لا ينكر وقوعه عاقل.


يقول د. فاضل السامرائي : (والقصد من ذلك أن هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة الفعل الماضي فكما أنه لاشك في حدوث الفعل الماضي الذي تم وحصل كذلك لاشك في حدوث هذه الأفعال إذ هي بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع)(
).


وجاء في مقالة للأستاذ حامد عبدالقادر بعنوان (الفعل الماضي في القرآن الكريم) ما نصه : (نقول إن هذه اللغة الحافلة بالعجائب والأسرار تفوق اللغات الحية في استعمال الماضي لأغراض أخرى، وفي مقدمة هذه الأغراض ان الماضي يستعمل لما سيقع في المستقبل واستعمال الماضي بدلاً من المضارع لنكتة بلاغية هي تنزيل حوادث المستقبل منزلة حوادث الماضي للإشارة أن حدثها واقع لا محالة)(
).


فمن أمثلة ذلك قوله تعالى :

-  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ           [آل عمران/59].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَيَكُونُ إذ المتوقع أن يقال : ثم قال له كن فكان. إلاّ انه عدل عن الماضي إلى المضارع من أجل انه حكاية حال ماضية، وليس هناك قول حقيقة وإنما كان ذلك على سبيل التمثيل وكناية عن سرعة الخلق والتمكن من إيجاد ما يريده الله(. وذهب بعضهم إلى انه جاء على هذا الأسلوب استحضاراً لصورة تكونه.

قال أبو حيان : (وقوله  فَيَكُونُ حكاية حال ماضية، ولا قول هناك حقيقة ، وإنما ذلك على سبيل التمثيل وكناية عن سرعة الخلق والتمكن من إيجاد ما يريد تعالى إيجاده، إذ المعدوم لا يمكن أن يؤمر)(
).


وذهب الزركشي إلى أنه عدل إلى الماضي استحضاراً لصورة تكونه، إذ قال بعد ان أورد الآية : (أي فكان استحضاراً لصورة تكونه)(
).


ولم أجد أحداً من المفسرين وغيرهم – على ما وقفت عليه من مظان – مَن ذكر أن الأمر لغرض استحضار صورة تكونه، بل كلهم وافقوا أبو حيان في نصه المتقدم في كون الأسلوب كان حكاية لحال ماضية (
).

-  وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[العنكبوت/23].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى   يَئِسُوا  حيث جاء بلفظ الماضي وكان السياق المتوقع أن يقال (ييأسوا) بلفظ المضارع لانه يشير ليأسهم في يوم القيامة. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحققه لاشك في ذلك. وذهب بعضهم إلى أن اليأس حصل منهم في الدنيا لإنكارهم البعث والجزاء. وقيل : المراد من ذلك هو إظهار مباينة حال الكفار الذين لا يرجون خيراً وحال المؤمنين، المشفقين من ذلك اليوم.


قال البيضاوي : (أي : ييأسون منها يوم القيامة، فعبر عنه بالماضي للتحقق والمبالغة، أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء)(
).


وقال الآلوسي : (أي ييأسوا منها يوم القيامة، على انه وعيد وإلاّ فالكافر لا يوصف باليأس في الدنيا لانه لا رجاء له. وصيغة الماضي للدلالة على التحقق، وجوز ان يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لان حال المؤمن الرجاء والخشية وحال الكافر الاغترار واليأس فهو لا يخطر بباله رجاء)(
).


وإلى مثل هذا أشار الشوكاني إذ قال : (أي انهم في الدنيا آيسون من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما اخبرتْهم به رسله. وقيل : المعنى أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة، والمعنى انهم أويسوا من الرحمة)(
).

-  أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [النحل/1].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى أَتَى  وهو بمعنى (يأتي) وذلك لصدق إتيان الأمر وتنبيهاً على تحقق وقوعه. وذهب بعضهم إلى ان  أَتَى دال على مشارفة وقوعه وليس دالاً على المستقبل. وذهب آخرون إلى ان   أَتَى  باقٍ على معناه وهو المضي والمعنى أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً، وغير ذلك مما سنعرضه.


قال النحاس : (قوله جل وعز  أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ   قال بعضهم : أتى بمعنى يأتي، لانه قد عرف المعنى فصار مثل قولك إن أكرمتني أكرمتك. وقيل : إخبار الله بالماضي والمستقبل شيء واحد لانه قد علم انه يكون فهو بمنزلة ما قد كان، وقول ثالث وهو أحسنها، وذلك انهم استبعدوا ما وعدهم الله من العقاب فأخبر الله جل وعز ان ذلك قريب فقال : أتى أمر الله. أي هو القرب بمنزلة ماقد أتى كما قال تعالى اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (
)، وكما يقال : أتاك الخير أي قرب منك)(
). 


وذكر ابن الجوزي ان في الآية ثلاثة أقوال من دون ان يرجح أو يستحسن أحدها: إذ قال : (وفي قوله  أَتَى ثلاثة أقوال أحدها : (أتى) بمعنى (يأتي) كما يقال: أتاك الخير فأبشر أي سيأتيك. قاله ابن قتيبة، وشاهده  وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ[الاعراف/44].  وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى [المائدة/116] ونحو ذلك.

والثاني : (أتى) بمعنى قرب : قال الزجاج : أعلم الله تعالى ان ذلك في قربهِ بمنزلة ماقد أتى.


والثالث : ان (أتى) للماضي والمعنى، أتى بعض عذاب الله وهو الجدب الذي نزل بهم والجوع فلا تستعجلوه فينزل بكم مستقبلاً كما نزل ماضياً. قاله ابن الانباري)(
).


وحسّن القيسي وقوع الماضي موضع المستقبل معللاً ذلك بصدق إتيان الأمر وانه واقع لا محالة إذ قال (قوله تعالى  أَتَى أَمْرُ اللَّهِ  هو بمعنى يأتي أمر الله. وحسن لفظ الماضي في موضع المستقبل لصدق إتيان الأمر فصار في انه لابد ان يأتي بمنزلة ما قد مضى وكان، فحسن الإخبار عنه بالماضي، وأكثر ما يكون هذا فيما يخبرنا الله جل ذكره به أنه يكون فلصحة وقوعه وصدق المخبر به صار كأنه شيء قد كان)(
).


وذكر الرازي وجهين بديعين في الآية الكريمة ، كلاهما يجد طريقهُ إلى القلب مقبولاً. إذ قال : (الوجه الأول : انه وإنْ لم يأتِ ذلك العذاب إلاّ انه كان واجب الوقوع، والشيء إذا كان بهذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد : انه قد أتى ووقع إجراءً لما يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها : قد جاءك الغوث فلا تجزع.


والوجه الثاني : وهو ان يقال : إنَّ أمر الله بذلك وحكمَه به قد أتى وحصل ووقع، فأما المحكوم به فإنما لم يقع لانه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود. والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من الأزل إلى الأبد، فصح قولنا : أتى أمر الله، إلاّ ان المحكوم به المأمور به إنما لم يحصل لانه تعالى خصص حصوله في وقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت)(
). 


ونقل أبو حيان رأياً قريباً مما ذكره الرازي وهو ان الفعل باقٍ على مضيه إلاّ ان المعنى المتحقق هو أنه أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً. إذ قال : ( أَتَى  : قيل : باقٍ على معناه من المضي، والمعنى : أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً، وقيل : أتى أمر الله : أتت مبادئه وأماراته، وقيل : عبر بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققه، وفي ذلك وعيد للكفار)(
).

وذكر القرطبي ان إخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء لأنه آتٍ لا محالة، وهذا الرأي أشار إليه النحاس في نصه المتقدم. قال القرطبي : (قيل : (أتى) بمعنى (يأتي)، فهو كقولك : إن أكرمتني أكرمتك. وقد تقدم ان إخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء لانه آتٍ لا محالة، كقوله  وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ(
))(
).

وإلى مثل هذا أشار الشوكاني، إذ قال : (وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه. وقيل : إن المراد بأمر الله حكمه بذلك، وقد وقع وأتى، فأما المحكوم به فانه لم يقع لأنه سبحانه حكيم بوقوعه في وقت معين، فقبل ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود. وقيل : ان المراد إتيانه أتيان مباديه ومقدماته)(
).

والذي أراه – والله أعلم – أن ما قاله الرازي أولى بالاتباع لانه في الوجهين اللذين ذكرهما قد جمع أمرين : الأول : انه هذا الأمر واقع لا محالة بما لا يدعو إلى الشك فيه، وذلك يتلاءم مع ما تقدم من النصوص القرآنية التي تتفق على أنّ التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي إنما هو للدلالة على تحققه ووقوعه. والثاني : إنْ كان الأمر لا يتعلق بالفعل نفسه في وقوعه أو مقاربة وقوعه، فالأمر تعلق بحكم الله وأمره في وجوب وقوع ذلك الفعل، وهذا مما لا يشك بوقوعه أحد، إذ إن ما حدث ويحدث وسيحدث مكتوب قبل خلق السموات والأرض- كما هو معروف – والحاصل أن الأمر إن كان قد تعلق بالفعل نفسه أو بأمر الله وحكمه بهذا الفعل فهما يلتقيان عند ملتقىً واحد وهو تحقق الأمر والصدق بوقوعه. والله أعلم.

-  وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً * وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً * وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً         [الكهف/47-49].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَحَشَرْنَاهُمْ.. وَعُرِضُوا .. وَوُضِعَ .. وَوَجَدُوا بلفظ الماضي، وكان المتوقع ان يقال : ونحشرهم ونعرضهم ونضع وسيجدون، بلفظ المضارع الدال على الاستقبال، وليتوافق مع ما قبله من قوله نُسَيِّرُ... وَتَرَى  لكنه عدل إلى الفعل الماضي للدلالة على ان الله قد علم ان ذلك سيحدث فأجرى ذلك للسامع مجرى المعاين لهذه الاحداث.

قال ابن الجوزي : (إن قيل : هذا أمر مستقبل فكيف عبر عنه بالماضي؟ فالجواب : ان ما قد علم الله وقوعه يجري مجرى المعاين، كقوله تعالى  وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ[الاعراف/43])(
).


وذهب الزمخشري إلى أنّ الكلام جرى على هذه الشاكلة لان تلك الاحداث كان بعضها أسبق من بعض. إذ قال (فان قلت : لِمَ جيء بحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى؟


قلت : للدلالة على ان حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال العظائم، كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك)(
).


وكلام الزمخشري خلا من الإشارة إلى تحقق وقوع الفعل، وهذا يحتمل أمرين : الأول : أنه لم يَرَ فيه ما رآه غيره من تنزيل المستقبل منزلة الماضي للدلالة على تحققه، بل نظر إلى تلك الاحداث وتسلسلها زمنياً فأظهره في كلامه. وهذا ما استبعده، لان الزمخشري ليس من الأناس الذين يفوتهم مثل هذا الأمر. والثاني : وهو الأرجح أن الزمخشري عدَّ التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للدلالة على تحققه من الأمور المبثوثة في القرآن الكريم والمعلَّق عليها بكثرة سواء من قِبلَه أو من العلماء الآخرين، فرأى أن لا يعاد الكلام عليها مرة أخرى، فنظر إلى تلك الاحداث المتسلسلة من حيث الزمن فقال ما قال، فضلاً عن ذلك أن ما قاله ليس خارجاً عن حدود التصديق، بل هو مقبول عقلاً وزمناً، لذا اكتفى بهذا الكلام المتقدم عن سواه.


وابن الأثير حذا حذو الزمخشري في ذلك وتابعه في قوله، إذ قال : (وإنما قيل : وحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى وهما مستقبلان، للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليشاهدوا تلك الأحوال كأنه قال : وحشرناهم قبل ذلك لان الحشر هو المهم، لان من الناس مَن ينكره كالفلاسفة وغيرهم، ومن اجل ذلك ذكر بلفظ الماضي)(
).

وذهب أبو حيان مذهب القائلين بتنزيل المستقبل منزلة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه، إذ قال بعد أن ذكر قول الزمخشري : (والأَولى ان تكون الواو واو الحال لا واو العطف، والمعنى: وقد حشرناهم أي يُوقع التسيير في حالة حشرهم. وقيل : وحشرناهم وعرضوا ووضع الكتاب، مما وضع فيه الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه)(
).


وإلى مثل هذا ذهب أبو السعود، إذ قال : (وَحَشَرْنَاهُمْ جمعناهم إلى الموقف من كل أوب، وإيثار صيغة الماضي بعد نسير وترى، للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المنكرون، وعليه يدور أمر الجزاء، وكذا الكلام فيما عطف عليه منفياً وموجباً ، وقيل : هو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال، كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك فلم نغادر أي لم نترك منهم أحداً)(
).

وإذا أردنا ان نوفق بين مَن ذهب إلى أنَّ الاحداث بعضها أسبق من بعض، ومَن ذهب إلى انها منزلة الماضي للدلالة على تحققها. نقول : إن هذه الاحداث كلها مستقبلية لم تحدث بَعدُ وستحدث لان المخبر عنها هو الله وهو القائم عليها وستحدث بأمره وحكمه، وهذا مقطوع به، لكن هذه الاحداث لا يمكن ان تكون في وقت واحد بل كل له وقته، إذ لا يمكن عقلاً ان يُحاسبَ المرءُ قبل ان يُعرض على الحاكم، ولايمكن عقلاً ان يُعرض عليه من دون ان يبرز أمامه، وهكذا تنزَّل هذه الاحداث كلها منزلة الماضي لتحقق وقوعها، لكن وقوع بعضها ينبغي ان يسبق بعضها الآخر، فهو كما نقول في التعبير عن زمن الماضي، بان هذا الحدث ماضٍ بالنسبة إلى حدث ماضٍ قبله، كقولنا : (دخلتُ وقد نام الناس) فنوم الناس كان قبل الدخول، ولكنْ كلاهما ماضٍ(
).

- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ[النمل/87].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَفَزِعَ.. أَتَوْهُ   بلفظ الماضي الدال على الاستقبال، وكان السياق المتوقع ان يقال : فيفزع ويأتونه، ليتوافق مع ما قبله من المضارع وهو   يُنْفَخُ   لكنه عدل إلى الماضي للاشعار بتحقيق الفزع وانه كائن لا محالة، وقيل غير ذلك كما سيأتي.


قال الطبري : (فإنْ قال قائل : وكيف قيل :  فَفَزِعَ  فجعل فزع وهي فَعَلَ مردودهُ على  يُنْفَخُ  وهي يفعل؟

قيل : العرب تفعل ذلك في المواضع التي تصلح فيها، لأنَّ (إذا) يصلح معها فعل ويفعل، كقولك : أزورك إذا زرتني وأزورك إذا تزورني، فإذا وضع مكان (إذا) (يوم) اجري مجرى (إذا))(
).

ولم يعالج الزمخشري الآية كما عالجها الطبري، بل عاد إلى القاعدة المقررة في ذلك فقال : (فان قلت : لِمَ قيل : ففزع دون فيفزع؟ قلت : لنكتة وهي الاشعار بتحقق الفزع وثبوته، وانه كائن لا محالة واقع على أهل السموات والأرض، لان الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقصوداً به)(
).


وقال ابن الأثير متحدثاً عن أمثلة الاخبار بالفعل الماضي عن المستقبل : (فإنه إنما قال  فَفَزِعَ  بلفظ الماضي بعد قوله  يُنْفَخُ  وهو مستقبل للاشعار بتحقيق الفزع وانه كائن لا محالة، لان الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به)(
). 

وقال الزركشي : (قالوا والفائدة في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد انه أبلغ وأعظم موقعاً لتنزيله منزلة الواقع)(
).
-  وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ * وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ* وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ[الزمر:68-71].


هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة صُوِّر من أول لحظة تقوم فيها الساعة حتى دخول الفريقين أو كل زمرةٍ إلى موقعها العادل الذي كتبه الله لها. وجيئت ألفاظ هذا المشهد كما نلاحظ بلفظ الماضي، للغاية نفسها وهي الدلالة على تحقق وقوعها وان حصولها أمر مقطوع به.


والتعبير بالماضي عن المستقبل في هذا السياق تجاوز الزمن وطواه، فدارت بنا الأحداث ووقفنا مع الواقفين، ووفيت نفوسنا ما عملت، ولا ترى في تقرير الحقائق أبلغ من هذا التعبير، ثم إن هذه الحقائق كما ترى، لها أهمية كبيرة في العقيدة وهي موضع لانها معتقدات بغيب، صور غريبة على النفوس الأرضية التي لا تؤمن إلا بما يدنو من حسها ورؤاها مما يدور في آفاقها المحدودة(
).


وأشار المفسرون وغيرهم(
) إلى ما تقرر سابقاً في هذا الأسلوب والغاية منه بما أغنى عن إعادته هنا.


وقل مثل ذلك في قوله تعالى :

-  وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ[الاعراف/44](
).
-  وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ[ابراهيم/21](
).

-  وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً[الطلاق/8](
).

-  قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ  فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً[مريم/75].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَلْيَمْدُدْ  بصيغة فعل الأمر وقد ذكر المفسرون أن معناه الخبر وليس الأمر الحقيقي أي : مَن كان في الضلالة مَدَّه الرحمن مدّاً. وذكروا ان التعبير عن الخبر بصيغة الأمر أبلغ من الخبر لتضمنه معنى اللزوم.


جاء في معاني القرآن للنحاس : (يقال : مامعنى الأمر ههنا؟ قال أبو جعفر : ان هذا أبلغ، فلو قلت : إن تجئني فلأكرمك، كان ابلغ من قولك : إن تجئني فأكرمك، وإنما صار أبلغ لان فيه معنى الإلزام)(
).


وجعل الزمخشري الآية محتملة لمعنيين إما الخبر أو الدعاء، إذ قال بعد إيراده الآية : (أي مدَّ له الرحمن : يعني أمهله وأملى له في العمر، فاخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة، كالمأمور به الممتثل لتنقطع معاذير الضال ويقال له يوم القيامة   أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّر[فاطر/37] أو كقوله تعالى أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً [آل عمران/178]. أومَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ  فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً  في معنى الدعاء بأن يهمله الله وينفّس في مدة حياته)(
).


وأعاد الرازي(
) ما ذكره الزمخشري.


وذهب القرطبي إلى أن الآية كانت في معنى الخبر وإن كان اللفظ أمراً، إذ قال: (فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر أي مَن كان في الضلالة مدَّه الرحمن مدّاً حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشدَّ لعقابه)(
).


وسلك أبو حيان مسلك الزمخشري والرازي في أن الآية محتملة لمعنى الخبر ولمعنى الدعاء. إذ قال : (فلْيَمْدُدْ يحتمل أن يكون على معناه من الطلب ويكون دعاءً، وكأن المعنى : الأضلُّ منا ومنكم مدّ الله له، أي : أملى له حتى يؤول إلى عذابه، وكان الدعاء على صيغة الطلب لانه الأصل، ويحتمل أن يكون خبراً في المعنى وصورته صورة الأمر، كأنه يقول : مَن كان ضالاً من الأمم فعادة الله له ان يمدد له ولا يعاجله حتى يفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة)(
).


وقال الزركشي ناقلاً أقوال العلماء في ذلك : (قال الكواشي : والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر، لتضمنه اللزوم، نحو : إن زرتنا فلنكرمك، يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم كذا قال الشيخ عزالدين مقصوده تأكيد الخبر لان الأمر للإيجاب يشبه الخبر في أيجابه)(
).


وكان أبو السعود ممن ذهب إلى احتمال الخبر والدعاء، إذ قال : (وإخراجه على صيغة الأمر للإيذان بأن ذلك مما ينبغي ان يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير كما ينبئ عنه قوله (  أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيه مَنْ تَذَكَّر(
) أو للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى  أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً (
) وقيل : المراد به الدعاء بالمدّ والتنفيس وعلى اعتبار الاستقرار في الضلال لما أنّ المدَّ لا يكون إلاّ للمصرين عليها، إذ رُبَّ ضال يهديه الله (. والتعرض لعنوان الرحمانية لما ان المدّ من أحكام الرحمة الدنيوية)(
).

وإلى مثل هذا أشار الآلوسي، إذ قال : (الطلب في معنى الخبر، واختير للإيذان بان ذلك مما ينبغي ان يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير كما ينبئ عنه قوله تعالى أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّر(
) المعنى : مَن كان في الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومدّ له مدّاً. وجوز ان يكون ذلك للاستدراج كما ينطبق به قوله تعالى أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً (
) وحاصل المعنى : مَن كان في الضلالة فعادة الله تعالى أن يمد له ويستدرجه ليزداد أثماً. وقيل : المراد الدعاء بالمد إظهاراً لعدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح فهو على أسلوب رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ(
) إن حُمل على الدعاء(
). 


وقال الشوكاني : (هذا وإن كان على صيغة الأمر فالمراد به الخبر، وإنما خرج مخرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه للعصاة وأنَّ ذلك كائن لا محالة لتنقطع معاذير أهل الضلال ويقال لهم يوم القيامة :  أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّر (
) أو للاستدراج كقوله سبحانه  أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ  لِيَزْدَادُوا إِثْماً (
) وقيل : المراد بالآية الدعاء بالمد والتنفيس. قال الزجاج : تأويله ان الله جعل ضلالته ان يتركه ويمده فيها، لان لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر، كأن المتكلم يقول : أفعلُ ذلك وآمر به نفسي)(
).

اما القراءات القرآنية التي وردت ضمن هذا النوع من الالتفات فكانت قراءة واحدة هي في قوله تعالى :

-  فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْأِنْسَانُ مَا سَعَى * وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى [النازعات/34ـ36].

قوله تعالى   لِمَنْ يَرَى   قرئ(
) : لمن رأى.
من المضارع إلى الأمر


وهو عكس سابقه إذ نجد السياق في صيغة الفعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال ثم يلتفت السياق ويتحول إلى الأمر، وليس هناك غرض أو فائدة تقيد هذا التحول في الصيغة، فتارةُ يكون الغرض التهكم والاستهانة بمن أُمِروا بالفعل، وقد يكون اللفظ لفظ الأمر ويكون معناه الخبر لا طلب حصول الفعل، ويكون الغرض منه التأكيد أو انه أبلغ من صيغة الخبر نفسه، ويكون الفعل عندئذِ مما ينبغي ان يُفعل وانه مفعول لا محالة، وقد يكون الفعل فعل الأمر والفاعل هو المتكلم أي يكون المتكلم آمراً نفسه، ويكون الغرض منه المبالغة في الالتزام بما طُلب منه، وقد يأتي الأمر على معنى التعجب وليس الخبر، ويكون المعنى على ضرورة التعجب ممن يمارس هذا الفعل الذي جاء على صيغة الأمر، ولكي يعلم السامع أن مَن يوصف بهذا الفعل وبهذه الصيغة يجب ان يُنزَّل منزلة مَن يتعجب منه، وهكذا تتوالى الصور وتتعدد الغايات في مثل هذه المواضع البديعة التي أودعها الله كتابه العزيز وبصّر العلماء العارفين بدلالتها وفوائدها وغاياتها فتكلموا فيها أروع كلام وأخرجوا لنا أسمى الغايات ليدللوا على ان هذا الكلام، ليس كلام العباد، بل هو كلام رب العباد.


ومن هذه المواضع قوله تعالى :

 قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ [هود/53-54].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَاشْهَدُوا  بصيغة فعل الأمر، وكان السياق يقتضي ان يقال (وأُشهِدُكم) ليتوافق مع ما قبله من الفعل المضارع وهو أُشْهِدُ، لكنه عدل إلى الأمر ليدل على التهاون بينهم وقلة المبالاة بهم.


قال الزمخشري : (فإن قلت : هّلا قيل : أني أشهد الله وأشهدكم؟


قلت : لان أشهاد الله على البراءة من الشرك أشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشد معاقدهِ، وأمّا أشهادهم فما هو إلاّ تهاون بينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب، فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه، إِشهَدْ عليَّ أني لا أحبك ، تهكماً به واستهانة بحاله) (
).


وذهب القرطبي إلى أنه عدل إلى هذا الأسلوب لتقريرهم ببراءته من عبادة الأصنام التي يعبدونها إذ قال : (أي : وأشهدكم لا أنهم أهل شهادة، لكنه نهاية للتقرير، أي لتعرفوا أني بريء مما تشركون أي من عبادة الأصنام التي تعبدونها)(
).


وممن ذهب مذهب الزمخشري أبو حيان(
) والنسفي : إذ قال : (وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه : أشهدْ عليَّ أني لا احبك ، تهكماً به واستهانة بحاله)(
).


وذكر البيضاوي أن أشهادهم على هود ( ماهو إلاّ استهانة بهم، إذ قال : (أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله تعالى على براءتهِ من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك تثبتاً له، وأمرهم بان يشهدوا عليه استهانة بهم)(
).

-  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ[العنكبوت/12].

موضع الالتفات في قوله تعالى وَلْنَحْمِلْ بصيغة الأمر. لكن هذا الأمر أفاد معنى الخبر وقد خرج بهذه الصورة كي تتحقق صورة المبالغة في الإلزام أي اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم فيكون المعنى تعليق الحمل بالاتباع. وفيه إشارة إلى ان الحمل لتحققه كأنه أمر واجب تضمنه الأمر.


قال البغوي ناقلاً كلام الفراء : (قال الفراء : لفظه أمر ومعناه خبر، مجازه : إنِ اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، كقوله :  فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِل(
). وقيل : هو جزم على الأمر، كأنهم أمروا أنفسهم بذلك، فأكذبهم الله ( فقال :  وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)(
).


وقال الزمخشري : (أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم وأَمروا أنفسهم بحمل خطاياهم. فعطف الأمر على الأمر وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول أنْ تتبعوا سبيلنا وأنْ نحمل خطاياكم، والمعنى : تعليق الأمر بالاتباع)(
).


وقدّم الرازي سؤالاً في صحة أن يأمر الشخص نفسه، إذ قال : (وَلْنَحْمِلْ صيغة أمر، والمأمور غير الآمر. فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟


فنقول : الصيغة أمر والمعنى شرط وجزاء، أي : إنِ اتبعتمونا حملنا خطاياكم)(
).


وعلل العكبري بانه عدل إلى ذلك لغرض المبالغة في الالتزام مشبهاً الأسلوب كما في صيغة التعجب، إذ قال : (قوله تعالى :  وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ هذه لام الأمر وكأنهم أمروا أنفسهم، وإنما عدل إلى ذلك عن الخبر لما فيه من المبالغة في الالتزام كما في صيغة التعجب) (
).


وقال أبو حيان : (وقوله وَلْنَحْمِلْ أخبر أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل، لكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لانها أوجب وأشدَّ تأكيداً في نفس السامع من المجازاة، ومن هذا النوع قول الشاعر :

              فقلت ادعي وأدعو فانّ أندى       لصوت ان ينادي داعيان(
).

ولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه)(
).


وقال البيضاوي : (وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع. والوعد بتحقيق الأوزار عنهم إن كان تشجيعاً لهم عليه، وبهذا الاعتبار ردَّ عليهم وكذبهم بقوله  وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ(
)).


وقال الآلوسي : (وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على الأمر بالاتباع للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع. فكأن أصل الكلام اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، بجزم (نحمل) على انه جواب الأمر. فيكون المعنى : إن تتبعوا نحمل، فعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة المذكورة، ومنشؤها الإشارة إلى أن الحمل لتحققه كأنه أمر واجب أمروا به من آمر مطاع، والتعليق على الشرط الذي تضمنه كما في قولهم : أكرمني أنفعك، لا يفيد ذلك، والداعي لهم إلى المبالغة التشجيع على الاتباع. والحمل هنا مجاز)(
).


ونقل الشوكاني عن الفراء والزجاج ان الأمر هنا في تأويل الشرط والجـزاء، إذ قال : (واللام في وَلْنَحْمِلْ لام الأمر، كأنهم أمروا أنفسهم بذلك ، وقال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء ، أي : إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، ثم ردّ الله عليهم بقوله  وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ )(
).

-  فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[التوبة/81-82].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَلْيَضْحَكُوا.. وَلْيَبْكُوا إذ هو خبر عما سيؤول حالهم في الدنيا والآخرة، لكنه أخرجه على صيغة الأمر بدل المضارع للدلالة على أنه حتم واجب، وقيل : أمر خرج معناه إلى معنى التهديد والمراد من القِلة العَدَم.


قال الزمخشري : (معناه : فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً جزاءً إلاّ أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على انه حتم واجب لا يكون غيره)(
).


وذهب الرازي إلى ان الضحك هو كناية عن الدنيا بأسرها إذا ما قيست بالآخرة، إذ قال : (وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلاّ أن معناه الإخبار بانه ستحصل هذه الحالة، والدليل عليه قوله بعد ذلك  جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  ومعنى الآية انهم وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم فهذا قليل، لان الدنيا بأسرها قليلة، وأمّا حزنهم وبكاؤهم فكثير، لانه عقاب دائم لا ينقطع، والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قليل. فلهذا المعنى قال : فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً)(
).


وذهب القرطبي إلى ان هذا الأمر معناه التهديد وليس أمراً بالضحك، إذ قال (أمر معناه معنى التهديد وليس امراً بالضحك، والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة بثقلها. قال الحسن : فليضحكوا قليلاً في الدنيا وليبكوا كثيراً في جهنم، وقيل : أمر بمعنى الخبر أي انهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً)(
).


وذهب أبو حيان مذهب الرازي المتقدم الذي جعل القِلة إشارة إلى الدنيا وفرحهم فيها، والكثرة إلى الآخرة والخلود فيها، وأن الأمر هنا معناه الخبر عن حالهم : إذ قال: (والظاهر ان قوله  فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً  إشارة إلى مدة العمر في الدنيا، وليبكوا كثيراً إشارة إلى تأبيد الخلود، فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم، قال ابن عطية : ويحتمل ان تكون صفة حالهم أي هم لما هم عليه من الخطر مع الله وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيراً من اجل ذلك، وهذا يقتضي ان يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا)(
).


يلاحظ ان ابن عطية جعل الضحك والبكاء في الدنيا فقط، في حين ان أبا حيان جعل الضحك في الدنيا والبكاء في الآخرة، فهناك فرق بينهما. وكأن أبا حيان يريد الإشارة إلى مخالفته لابن عطية فيما ذهب إليه وإن لم يكن قد صرّح بذلك.


وجوّز البيضاوي ان يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغم والمراد من القلة العدم لا القلة بمعناها المعروف، إذ قال بعد ان أورد الآية : (إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة، أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على انه حتم واجب، ويجوز ان يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغم والمراد من القِلة العدم)(
).


وقال النسفي  فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً  هذان الأمران معناهما الخبر والمعنى : فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً، وإنما جيء بهما على لفظ الأمر للدلالة على ان ذلك أمر محتوم لا يكون غيره)(
).


وقال أبو السعود : (وإخراجه على صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به، فان أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به، خلا ان المقصود أفادته في الأول هو وصف القِلة فقط، وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف)(
).


وقال الآلوسي متوسعاً في عرض المسألة، إذ قال : (وأخرجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع الخبر به، وذلك لان صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر، فاستعمل في لازم معناه، أو لانه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر، كذا قرره الشهاب، ثم قال : فان قلت : الوجوب لا يقتضي الوجود، وقد قالوا : إِنه يُعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به فالخبر أكد وقد مرَّ مثله فما باله عكس؟


قلت : لا منافاة بينهما، كما قيل لان لكل مقام مقالاً. والنكت لا تتزاحم فإذا عبر عن الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق. قيل : الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به، أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى، وقيل : الأمر هنا تكويني كما في قوله تعالى إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
)، ولا يخفى ما فيه) (
).
من المضارع إلى اسم الفاعل

-   وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً [الكهف/18].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   بَاسِطٌ   بدل (يبسط) أو (بسط).


وقد علل الجرجاني مجيء هذه الصيغة بدل الأولى بقوله : (فإنَّ أحداً لا يشك في امتناع الفعل هاهنا وأنّ قولنا (كلبهم يبسط ذراعيه) لا يؤدي الغرض، وليس ذلك إلاّ لأنَّ الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتضي الأسم ثبوت الصفة وحصولها من غير ان يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً. ولا فرق بينكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ  وبين ان يقول وكلبهم واحد مثلاً. في أنك لا تثبت مزاولة ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً، بل تثبته بصفةٍ هو عليها. فالغرض إذاً تأدية هيئة الكلب، ومتى اعتبرت الحال في الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيِّناً، ولم يعترضك الشك في أنَّ أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه)(
).


فالجرجاني إذن ينكر أن يأتي أي لفظ ويحل محل اسم الفاعل ذاك لان المقصود بيان هيئة الكلب لا فعله. ولم يُشر إلى أي شيءٍ غيره مادام الأمر يحتمل سواه.


في حين نرى الزمخشري يجعل اللفظ على انه حكاية حال ماضية معلّلاً ذلك تعليلاً نحوياً إذ قال : (حكاية حال ماضية، لأنّ اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي، وإضافته إذا أضيفت حقيقية معرفة. كـ (غلام زيد) إلاّ إذا نويت حكاية الحال الماضية)(
).


واعترضه أبو حيان على بعض ما قاله بقوله : (وقوله (لان اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي) ليس إجماعاً، بل ذهب الكسائي وهشام ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء إلى انه يجوز ان يعمل، وحجج الفريقين مذكورة في علم النحو)(
).


وهذه المسألة الخلافية قد وردت في كتب النحو ولكن أكثر النحويين ردُّوا ما ذهب إليه الكسائي وهشام وابن مضاء، ورجّحوا ان يكون الأمر على حكاية الحال الماضية.


قال ابن هشام وهو يتحدث عن إعمال اسم الفاعل : (فإنما يعمل بشرطين : أحدهما : ان يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء، فأجازوا إعماله ان كان بمعنى الماضي واستدلوا بقوله تعالىوَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ  . وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى ان المضارع يصح وقوعه هنا تقول : وكلبهم يبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية الحال ان الجملة حالية والواو واو الحال. وقوله ونقلّبهم. ولم يقل : وقلبناهم)(
).


أمّا قوله : (ألا ترى ان المضارع يصح وقوعه هنا تقول وكلبهم يبسط ذراعيه)، فقد قطع الجرجاني بعدم صحة وقوع الفعل موقع اسم الفاعل ، لان المراد بيان هيئة الكلب التي هو عليها. وهذا لا يتحقق إلاّ باسم الفاعل، اما الفعل المضارع فلا يدل على ذلك ، بل تقتصر دلالته على بيان شيءٍ يزاوله الكلب وليس هناك من شيءٍ يزاوله الكلب يريد الله إخباره لنا، لأنه غير مراد وليس مقصوداً منه شيءٍ، ولو أريد ذلك لَبُيِّـن بطرق متعددة وليست بطريقة واحدة. وغنى العربية وثراؤها يشهد لها في ذلك.


وذهب السيوطي مذهب الجرجاني عندما نقل رأي الجرجاني بصيغة : قيل من دون تعليق إذ قال : (وقيل : يبسط لم يؤد الغرض لانه يؤذن بمزاولة الكلب البسط، وأنه يتجدد له شيء بعد شيءٍ. فباسط أشعر بثبوت الصفة)(
).


ورأى الشوكاني ما رآه الزمخشري إذ قال : (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ   حكاية حال ماضية، لان اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى المضي، كما تقرر في علم النحو)(
).
من الفعل المضارع إلى اسم المفعول


وذلك في قوله تعالى :

-   إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ[هود/103].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   مَجْمُوعٌ   حيث عدل من الفعل المضارع: يجمع. إلى اسم المفعول، وذكر المفسرون والبلاغيون ان فائدة هذا العدول هي دلالة اسم المفعول على ثبات معنى الجمع في هذا اليوم وانه واقع لا محالة.


قال الزمخشري : (فإن قلت لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟ قلت : لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وانه يوم لابد من ان يكون ميعاداً مضروباً لجميع الناس له. وانه لموصوف بذلك صفة لازمة وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس وانهم لا ينفكون عنه… وإن شئت فوازن بينه وبين قوله   يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ  [التغابن/9] تعثر على صحة ما قلت لك)(
).

وقال النسفي : (وإنما آثر اسم المفعول على فعله لما في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم وانه أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس وانهم لا ينفكون منه يُجمعون للحساب والثواب والعقاب)(
).

وجعل البيضاوي هذا التعبير  مَجْمُوعٌ   أبلغ من الفعل المضارع : (يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ    أي يجمع له الناس. والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وانه من شأنه لا محالة وان الناس لا ينفكون عنه فهو أبلغ من قوله   يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ(
))(
).

وجعل الزركشي هذا الالتفات لتضمن اسم المفعول معنى الماضي إذ قال : (العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول لتضمنه معنى الماضي كقوله تعالى   يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ   تقريراً للجمع فيه وانه لابد ان يكون معاداً للناس مضروباً لجميعهم، وإن شئت فوازن بينه وبين قوله     يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ   لتعرف صحة هذا المعنى.


فإنْ قلت : الماضي أدل على المقصود من اسم المفعول فلم عدل عنه إلى ما دلالته أضعف ؟


قلت : لتحصل المناسبة بين مجموع ومشهود في استواء شأنهما طلباً للتعديل في العبارة)(
).


ولم يزد بقية المفسرين والعلماء(
) على ما ذُكِرَ آنفاً.


يقول الباحث قاسم فتحي سلمان : (وقد عدل عن الفعل المضارع (يجمع) إلى اسم المفعول (مجموع) ولم يكن هذا العدول تزويقاً لفظياً ولا صنعة أسلوبية في الكلام وإنما لأمرٍ أهمَّ من ذلك وأعظم، وهو الدلالة على ثبوت معنى الجمع لليوم وإن ذلك اليوم موصوف بالجمع وأوضح ما يوضح قول الله هو قول الله عن ذلك اليوم قال تعالى    يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ  (
) فهنالك علاقة بصيغة الجمع بين الآيتين فكلتاهما تصب في مدلول واحد)(
).

وليس هذا القول اجتهاداً في الرأي بل هو ما قدّمه المفسرون والبلاغيون من خلال نصوصهم المتقدمة.

المبحث الثالث

في فعل الأمر

من الأمر إلى الماضي
لم يرد هذا النوع من الالتفات في القراءة المعتمدة أصلاً في البحث بل ورد في قراءات غيرها بلغ عددها خمس آيات.

ومن أمثلتها قوله تعالى(
):

-  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً [البقرة/125].
قوله تعالى  وَاتَّخِذُوا   قرئ(
) : واتَّخَذُوا بلفظ الماضي.

-  أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ[الصافات/16-18].
قوله تعالى  قُلْ  قرئ(
) : قال.

من الأمر إلى المضارع


وهذا مبحث لطيف من مباحث الالتفات يتجلى فيه جمال النظم الكريم، إذ كيف يمكن أن يجري الكلام مجرى الخبر من أول الآية إلى آخرها، وقد اعترضه أمر، ولكن المفسرين والبلاغيين لا يعجزهم تخريج أو تأويل في مثل هذه المواضع، وهذا لا يعني ان هناك تكلّفاً في التخريج أو التأويل، بل هو مما يزيد النظم جمالاً وحسناً إلى جماله وحسنه.


وأول ما يصادفنا مثالاً على هذا الالتفات قوله تعالى :

-  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ [البقرة/83].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  لا تَعْبُدُونَ  إذ وضع المضارع موضع الأمر إذ المقصود (لا تعبدوا)، لكنه عدل عنه لانه أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي يسارع إلى الانتهاء فهو مخبر عنه، كذا قال المفسرون.


فقد أثار الطبري تساؤلاً عن كيفية إخراج الكلام بصيغة الأمر في قوله  وَقُولُوا على الرغم من أنه لم يتقدم أمر بل الكلام جارٍ مجرى الخبر، إذ قال : (إن قال قائل : كيف قيل :  وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً  فاخرج الكلام أمراً ولم يتقدمه أمر، بل الكلام جارٍ من أول الآية مجرى الخبر؟


قيل : إن الكلام وإن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبر فانه مما يحسن في موضعه الخطاب بالأمر والنهي، فلو كان مكان لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  ، (لا تعبدوا إلا الله)، على وجه النهي من الله لهم عن عبادة غيره كان حسناً صواباً، وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أُبي ابن أبي كعب، وإنما حَسُن ذلك وجاز لو كان مقروءاً به، لأنَّ أخذ الميثاق قول … فلما كان حسناً وُضِعَ الأمر والنهي في موضع  لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ   عطف بقوله  وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً  على موضع  لا تَعْبُدُونَ ، وإن كان مخالفاً كل واحد منهما معناه معنى ما فيه، لِما وصفنا من جواز وضع الخطاب بالأمر والنهي موضع   لا تَعْبُدُونَ  فكأنه قيل : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلاّ الله وقولوا للناس حسنا، وهو نظير ما قدمنا البيان عنه من ان العرب تبتدئ الكلام أحياناً على وجه الخبر عن الغائب في موضع الحكايات لِما أخبرتْ عنه ثم تعود إلى الخبر على وجه الخطاب، وتبتدئ أحياناً على وجه الخطاب ثم تعود إلى الاخبار على وجه الخبر عن الغائب لِما في الحكاية من المعنيين)(
). 


وذكر الزمخشري أن هذا الأسلوب في الكلام هو إخبار في معنى النهي مشيراً إلى انه أبلغ من صريح الأمر والنهي، إذ قال (لا تَعْبُدُونَ  أخبار في معنى النهي، كما تقول : تذهب إلى فلان تقول له كذا ، تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي لانه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه وتنصره قراءة عبدالله وأُبي (لا تعبدوا)، ولا بد من إرادة القول، ويدل عليه أيضاً قوله وَقُولُوا) (
).


وذهب أبو حيان مذهب حكاية الحال المحذوفة، قائلاً أن الآية يمكن : (أن تكون محكية بحال محذوفة، أي قائلين : لا تعبدون إلاّ الله، ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، أي قائلين لهم لا تعبدوا إلاّ الله، قاله الفراء، ويؤيده قراءة أُبي وابن مسعود، وعطف عليه قوله وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)(
).


وذكر وجهاً آخر فقال : (ان يكون المحذوفُ القولَ : أي : وقلنا لهم لا تعبدوا إلاّ الله، وهو نفي في معنى النهي أيضاً، قال الزمخشري كما يقول : تذهب إلى فلان تقول له كذا ، تريد الأمر ، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي لانه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه، انتهى كلامه، وهو حسن)(
).


والذي يبدو لي أنّ حمل الآية على الوجه الثاني دون القول، أولى إذ به تظهر بلاغة التعبير القرآني، ذلك التعبير الذي جاء منسجماً مع بلاغة العرب في كلامها ولاسيما أن المفسرين والبلاغيين علَّلوا ذلك بأنه أبلغ من صريح الأمر والنهي وكأنه يصوّر المسارعة في الامتثال لأمر الله، أو الانتهاء عنه، لذا كان حمل الآية على الوجه البلاغي المذكور خيراً من حملها على تقدير قول محذوف – والله أعلم -.

-  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ[البقرة/197].

الحق أن في الآية التفاتينِ، أحدهما : قوله تعالى   فِي الْحَجّ  إذ فيه انتقال من الضمير إلى الاسم، أي كان المتوقع أن يقال : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، لكنه عَدَل إلى الاسم (وهو المجرور) لعظمه وأهميته، والثاني : قوله تعالى فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ  ، وكان الأصل أن يقال : فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل لكنه عدل إلى الأمر عن الإتيان بهذه الأمور إيذاناً بأن المنهي عنه يستبعد الوقوع في الحج حتى كأنه مما لا يوجد ومما لا يصح الإخبار عنه بأنه لا يوجد، وكذا ذُكِرَ في هذه الآية أن الألفاظ المذكورة إنما حُملِت على المعاني المتقدمة حتى يصح الخبر من الله بشأن المذكور– كما سيأتي-.


قال الطبري، مرجحاً ما ذكرناه حين نظر إلى الألفاظ وما تدل عليه، (معنى قوله   وَلا فُسُوقَ  النهي عن معصية الله في إصابة الصيد، وفَعل ما نهى الله المحرِمَ عن فعله في حال إحرامه، وذلك أن الله جل ثناؤه قال  فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ  يعني بذلك : فلا يرفث ولا يفسق أي لا يفعل ما نهاه الله عن فعله في حال إحرامه، ولا يخرج عن طاعة الله في إحرامه … فتأويل الآية إذاً فمن فرض الحج في أشهر الحج فأَحْرم فيهن فلا يرفث عند النساء فيصرح لهن بجماعهن ولا يجامعهن، ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجة مِن قَتْلِ صيد وأخذ شعر وقلم ظفر وغير ذلك مما حرم الله عليه فِعْله وهو مُحرِم)(
).


وأشار القرطبي إلى المعنى من دون ذكر الفائدة أو النكتة البلاغية في ذلك، إذ قال : (وقيل : إن معنى : فلا رفث ولا فسوق : النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا، ومعنى : ولا جدال النفي، فلمّا اختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ. قال القشيري : وفيه نظر ، إذ قيل : ولا جدال نهي أيضاً، أي لا تجادلوا، فلِمَ فرّق بينهما)(
).


ان قول القرطبي في جعل الرفث والفسوق نفياً والجدالِ نهياً، إنما اعتمد – فيما ظهر لي – على القراءة الواردة في الآية الكريمة، والتي نقلها أبو السعود في قوله :


(وقرئ الأولان بالرفع على معنى : لا يكوننَّ رَفَث ولا فُسُوق، والثالث بالفتح على معنى الإخبار لانتفاء الخلاف في الحج) (
).


وجاء في (أحكام القرآن للجصاص) (370هـ) : (وقوله : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإن كان ظاهره الخبرَ فهو نهي عن هذه الأفعال، وعبّر بلفظ النفي عنها، لان المنهي عنه سبيلُه أن يكون منفياً غير مفعول وهو كقوله في الأمروَالْوَا لِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)(
) و  يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  (
) وما جرى مجراه، صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر)(
).


وذكر أبو حيان احتمالين في المراد من الآية الكريمة إذ قال : (أهي مراد بها النفي حقيقة فيكون إخباراً؟ أو صورتها صورة النفي والمراد به النهي؟


اختلفوا في ذلك، قال أهل المعاني ظاهر الآية نفي ومعناها النهي، أي : فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ، كقوله تعالى  لا رَيْبَ فِيه(
) أي لا ترتابوا فيه، وذكر القاضي أنّ ظاهره الخبر ويحتمل النهي، فإذا حمل على الخبر فمعناه : أن حجهُ لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال، بل يفسد ، فهو كالضد لها وهي مانعة من صحته ولا يستقيم هذا المعنى إلاّ أن أريد بالرفث : الجماع ، والفسوق : الزنا، وبالجدال : الشك في الحج وفي وجوبه، لأنَّ الشك في ذلك كفر ولا يصح معه الحج، وحُملت هذه الألفاظ على هذه المعاني حتى يصح خبر الله، لان هذه الأشياء لا توجد مع الحج. وإذا حُمل على النهي، وهو خلاف الظاهر، صلح أن يراد بالرفث : الجماع ومقدماته. وقول الفحش والفسوق والجدال جميع أنواعها لاطلاق اللفظ، فيتناول جميع أقسامه، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع أقسامه، وتكون الآية جلية على الأخلاق الجميلة ومشيرةً إلى قهر القوة الشهوانية بقوله  فَلا رَفَثَ  وإلى قهر القوة النفسانية بقوله  وَلا فُسُوقَ ، وإلى قهر القوة الوهمية بقوله  وَلا جِدَالَ  فذكر هذه الثلاث لأن منشأ الشر محصور فيها، وحيث نهى عن الجدال حمل الجدال على تقرير الباطل وطلب المال والجاه، لا على تقرير الحق ودعاء الخلق إلى الله والذب عن دينه، انتهى ما لخصناه من كلامه)(
).


ثم انتهى بعد ذلك إلى رأيه فقال : (والذي نختاره أنها جملة صورتها صورة الخبر، والمعنى على النهي، لأنه لو أريد حقيقة الخبر لكان المؤديَ لهذا المعنى تركيب غير هذا التركيب، ألاّ ترى أنه لو قال إنسان مثلاً : مَن دخل في الصلاة فلا جماع لأمراته ولا زنا بغيرها ولا كفر في الصلاة، يريد الخبر وأن هذه الأشياء مفسدة لها، لم يكن هذا الكلام من الفصاحة في رتبةِ قوله : مَن دخل في الصلاة فلا صلاة له مع جماع امرأته وزناه وكفره، فالذي يناسب المعنى الخبري نفي صحة الحج مع وجود الرفث والفسوق والجدال لا نفيهنَّ فيه، هكذا الترتيب العربي الفصيح، وإنما أتى في النهي بصورة النفي، إيذاناً بأنَّ المنهي عنه يستبعد الوقوع في الحج حتى كأنه مما لا يوجد ومما لا يصح الإخبار عنه بأنه لا يوجد)(
).

-  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة/228].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  يَتَرَبَّصْنَ  إذ أخرج الكلام مخرج الخبر بصيغة الفعل المضارع بدل فعل الأمر الذي تضمنه الكلام من حيث المعنى، وأشار المفسرون إلى فائدة هذا الالتفات بأنه تأكيد لِما طُلب منهن من التربص والاشعار بان المأمور به مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى الإتيان به فكأنّ المطلقات امتثلن إلى ما أُمِرنَ به، فكان الأمر إخباراً متحققاً.


ثم في بنائه على المبتدأ زاده فضل تأكيد لهذا الأمر. وهذا من براعة القرآن الكريم وتصريف القول فيه، وثروته في أفانين الكلام، بأنْ يورد المعنى بألفاظ وبطرائق مختلفة وبمقدرة فائقة خارقة تقف عندها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء، ولله درُّ شأن التنزيل(
). 


قال الزمخشري معالجاً الآية بأسلوبه المعتاد في طرح السؤال ثم الإجابة عنه : (فإن قلتَ : فما معنى الاخبار عنهن بالتربص ؟


قلتُ : هو خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام : وليتربص المطلقات. وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر واشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجوداً ، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وُجِدت الرحمة فهو يخبر عنها، وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد، ولو قيل : ويتربص المطلقات : لم يكن بتلك الوكادة)(
).


وقطع الرازي بأن الكلام خبر المرادُ منه الأمر، ثم أجاب عن فائدته من وجهين، إذ قال : (قوله  يَتَرَبَّصْنَ  لاشك أنه خبر والمراد منه الأمر، فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبر؟ 


والجواب من وجهين : الأول : انه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلك يُوهم انه لا يحصل المقصود إلاّ إذا سرعت فيها بالقصد والاختيار، وعلى هذا التقدير ، فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العِدة، وجب ان لا يكون ذلك كافياً في المقصود، لانها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف، أما لمّا ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم وعُرف انه متى انقضت هذه العِدة حصل المقصود، سواء علمت ذلك أو لم تعلم، وسواء شرعت في العدة بالرضا أو بالغضب…)(
).


ونقل في الوجه الثاني قولَ الزمخشري الذي قدمته قبلاً لذا اكتفي بذكره هناك لانتقل إلى سؤال آخر ذكره الرازي عند تناوله هذه الآية، إذ قال : (لو قال : يتربص المطلقات، لكان ذلك جملة من فعل وفاعل، فما الحكمة في ترك ذلك وجعل المطلقات مبتدأً ثم قوله  يَتَرَبَّصْنَ  إسناد الفعل إلى الفاعل، ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المبتدأ؟


الجواب : قال الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في كتاب (دلائل الإعجاز) : انك إذا قدمت الاسم فقلت : زيد فَعَل، فهذا يفيد من التأكيد والقوة مالا يفيد قولك : فعل زيد، وذلك لان قولك : زيد فَعلَ، يستعمل في أمرين : أحدهما : أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل، كقولك : أنا اكتب في المهم الفلاني إلى السلطان، والمراد دعوى الإنسان الانفراد. الثاني : ان لا يكون المقصود بذلك، بل المقصود أنَّ تقديم ذكر المحدث عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل ، كقولهم : هو يعطي الجزيل، لا يريد الحصر ، بل أن يحقق عند السامع ان إعطاء الجزيل دَأْبهُ، ومثلُه قوله تعالى  وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ [النحل/20]. ليس المراد تخصيص المخلوقية. وقوله تعالى  وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ[المائدة/61]. وقول الشاعر(
) : 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة          شجيعان ما اسطاعا عليه كلاهما

والسبب في حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبدالله، فقد أشعرت بأنك تريد الإخبار عنه فيحصل في الفعل شوق إلى معرفة ذلك، فإذا أنكرت ذلك الخبر قَبِلَه العقل قبول العاشق لمعشوقه، فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة)(
).


وذكر أبو حيان أقوالاً في الآية الكريمة، رغب إلى بعضها تارةً، وعن بعضها تارة أخرى، وبَعَّد بعضها وحسَّن بعضها الآخر، إذ قال : (وَالْمُطَلَّقَاتُ  مبتدأ، و يَتَرَبَّصْنَ  خبر عن المبتدأ، وصورته صورة الخبر، وهو أمر من حيث المعنى، وقيل: هو أمر لفظاً ومعنى على إضمار اللام، أي : ليتربصن، وهذا رأي الكوفيين، وقيل : (وَالْمُطَلَّقَاتُ  على حذف مضاف، أي : وحكم المطلقات ، و تَرَبَّصْنَ  على حذف (أنْ) حتى يصح خبراً عن ذلك المضاف المحذوف، التقدير : وحكم المطلقات أن يتربصن، وهذا بعيد جداً)(
).

ثم نقل كلام الزمخشري الذي تحدث عن الجملة الأسمية والفعلية في الخبر، ثم أعقبه بقوله : (وهو كلام حَسَن، وإنما كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل، لتكرار الأسم فيها مرتين : أحدهما بظهوره، والأخرى بإضماره. وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة)(
).

وذهب الزركشي مذهب الرازي في حمل الآية على محمل واحد من دون آخر، إذ قال : (قوله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ   فإن صيغته صيغة الخبر، ولكن لا يمكن حمله على حقيقته، فأنهن قد لا يتربصن فيقع خبر الله بخلاف مخبره، وهو محال، فوجب اعتبار هذه القرينة، وحمل الصيغة على معنى الأمر صيانةً لكلام الله تعالى عن احتمال المحال)(
).


وقال في موضع آخر : (فإن السياق يدل على ان الله تعالى أمر بذلك لا أنه خبر)(
).


وقال النسفي مشيراً إلى ما ذُكر سابقاً : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام: ولتتربص المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر واشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً، ونحوه قولهم في الدعاء، رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقةً بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها، وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والإثبات بخلاف الفعلية)(
). 


وقال الآلوسي : (وهو خبر قصد منه الأمر على سبيل الكناية فلا يحتاج في وقوعه خبراً لمبتدأ إلى التأويل على رأي مَن لم يجوز وقوع الإنشاء خبراً من غير تأويل. وقيل : إن الجملة الأسمية خبرية بمعنى الأمر، أي : ليتربص المطلقات. ولا يخفى أنه لا يُحتاجُ إليه، وتغيير العبارة للتأكيد بدلالته على التحقيق لأن الأصل في الخبر الصدق، والكذب احتمال عقلي، والاشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله حيث أقيم اللفظ الدال على الوقوع مقام الدال على الطلب وفي ذكره متأخراً عن المبتدأ فضل تأكيد لما فيه من أفادة التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبدالقاهر والسكاكي)(
).
-  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة/233].

وهذه الآية شبيهة بالآية التي سبق عرضها، إذ موضع الالتفات هو في قوله تعالى   يُرْضِعْنَ  إذ أخرج الأمر بصيغة الفعل المضارع أو بصورة الخبر كما عبّر عنه المفسرون، ومعناه الندب، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب لانه لا يجب عليهن الإرضاع إذا وُجد مَنْ يُرضع الولد، وفائدة هذا الالتفات هي المبالغة في الحمل على تحقيق مضمون الكلام.


قال الرازي متحدثاً عن الآية : (أما قوله تعالى  يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ  ففيه مسألتان : المسألة الأولى : هذا الكلام وإن كان في اللفظ خبراً إلاّ انه في المعنى أمر، وإنما جاز ذلك لوجهين : الأول : تقدير الآية : والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، ألا انه حذف لدلالة الكلام عليه.

والثاني : ان يكون معنى : يرضعن : ليرضعن : إلا انه حَذَف ذلك للتصرف في الكلام مع زوال الإيهام.

المسألة الثانية : هذا الأمر ليس أمر إيجاب، ويدل عليه .. قوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق/6]، ولو وجب عليها الإرضاع لما استحقت الأجرة) (
).


وإلى مثل هذا أشار أبو حيان بقوله : (صورته خبر محتمل ان يكون معناه خبراً: أي في حكم الله تعالى الذي شرعه فالوالدات أحق برضاع أولادهن سواء كانت في حيالة الزوج أو لم تكن، فإنّ الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية. ويحتمل ان يكون معناه الأمر .. لكنه أمر ندب لا إيجاب، إذ لو كان واجباً لما استحق الأجر)(
).


وقال البيضاوي : (أمر عبّر عنه بالخبر للمبالغة، ومعناه الندب أو الوجوب فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلاّ من أمه أو لم يوجد له ظئر أو عجز الوالد عن الاستئجار)(
).

-  لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ [البقرة/272].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَمَا تُنْفِقُونَ  بصيغة الفعل المضارع المنفي بـ (ما). قيل : الأصل فيه نهي أي ولا تنفقوا ، لكنه عدل من النهي إلى النفي، وكأن النهي قد حصل فعلاً وجرى الامتثال له فلم يقع الإنفاق إلاّ لابتغاء وجه الله وهذا أبلغ من النهي، إذ هو ضمن وقوع الخبر بمعنى الأمر والنهي كسابقه.


قال الرازي مشيراً إلى ما ذكرته بشيءٍ من الإيجاز : (إنّ هذا وإنْ كان ظاهره خبراً إلا أن معناه نهي، أي ولا تنفقوا إلاّ ابتغاء وجه الله، وورود الخبر بمعنى الأمر والنهي كثير)(
).

وقال أبو حيان : (أي وما تنفقون النفقة المعتدة لكم قبولها إلاّ ما كان إنفاقه لابتغاء وجه الله، فإذا عُرِّيت من هذا القصد فلا يعتد بها. فهذا خبر شرط فيه محذوف أي : وما تنفقون النفقة المعتدة القبول، فيكون هذا الخطاب للأمة، وقيل : هو خبر من الله أنّ نفقتهم أي نفقة الصحابة ( ما وقعت إلاّ على الوجه المطلوب من ابتغاء وجه الله، فتكون هذه شهادة لهم من الله بذلك وتبشيراً بقبولها، إذ قصدوا بها وجه الله تعالى، فخرج الكلام مخرج المدح والثناء. فيكون هذا الخطاب خاصاً بالصحابة.

وقيل : هو نفي معناه النهي، أي ولا تنفقوا إلاّ ابتغاء وجه الله، ومجازه انه لما نهى عن ان يقع الإنفاق إلاّ لوجه الله حصل الامتثال وإذا حصل الامتثال فلا يقع الإنفاق إلاّ لابتغاء وجه الله فعبر عن النهي بالنفي لهذا المعنى)(
).


وجعل البيضاوي هذا الكلام إما للحال أو معطوفاً على ما قبله إذ قال : (وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ   حال وكأنه قال : وما تنفقون من خيرٍ فلأنفسكم غير منفقين إلاّ ابتغاء وجه الله وطلب ثوابه، أو عطف على ما قبله، أي وليست نفقتكم إلاّ لابتغاء وجهه فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل : نفي في معنى النهي)(
).


وإلى مثل هذا ذهب النسفي إذ قال : (وما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه الله وليست نفقتكم إلاّ ابتغاء وجه الله أي رضا الله ولطلب ما عنده فما بالكم تمنّون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجد مثله إلى الله. أو هذا نفي معناه النهي أي ولا تنفقوا إلاّ ابتغاء وجه الله)(
).

   وجعل أبو السعود الكلام محتملاً لأمرين إما للحال وإمّا النفي في معنى النهي إذ قال: (استثناء من أعم العلل أو أعم الأحوال أي ليست نفقتكم لشيءٍ من الأشياء إلاّ لابتغاء وجه الله، أو ليست في حال من الأحوال إلاّ حال ابتغاء وجه الله، فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث، الذي لا يوجد مثله، إلى الله تعالى. وقيل : هو في معنى النهي)(
).


والذي يبدو والله أعلم أن حمل الآية على النفي الذي تضمن معنى النهي أولى، لان سياق الآيات السابقة لهذه الآية يوضح بجلاء دعوة الحق إلى الإنفاق والحض عليه، وضرب لهذا الإنفاق مثلاً إذ قال  مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة/261].

ثم أوضح تعالى مالا ينبغي أن يُفعل لمن ينفق في سبيل الله من المنِّ والأذى والمراءاة للناس أو إنفاق الخبيث من دون الطيب وهكذا. فالسياق فيه حث على الإنفاق الطيب الخالص لله تعالى المنُقَّى من المن والأذى وغيره مما يخدش الصدقة ويبطلها كما قال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر[البقرة/264]. إذن حمل الآية على النفي المتضمن معنى النهي أولى من جعلها للحال أو عطفاً على سابقها، ولا شك أن أسلوب إيراد الخبر بمعنى الأمر أو النهي أبلغ من صريحه كما مرّ سابقاً، وحمل الآية على أبلغ الكلام خير من حملها على سواه، هذا فضلاً على أن البغوي(
) والزركشي(
) والسيوطي(
) حملوا الآية على هذا المحمل من دون غيره، مما يجعل الأمر أكثر ترجيحاً لما ذهبت إليه، والله أعلم.

-  قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ * قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ[يوسف/91-92].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  يَغْفِرُ اللَّهُ  بصيغة الفعل المضارع الدال على الدعاء، والأصل في الكلام : اللهم أغفر لهم. وذكر المفسرون في فائدته أنه دعاء لهم بالمغفرة عما فَرَط منهم من ذنب وظلم له، أو أنه بشارة لهم بعاجل غفران الله لِما تجدد يومئذٍ من توبتهم وندمهم على خطيئتهم.


قال الطبري : (يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وهذا دعاء من يوسف لأخوته بان يغفر الله لهم ذنبهم فيما أتوا إليه وركبوا منه من الظلم. يقول : عفا الله لكم عن ذنبكم وظلمكم فستره عليكم)(
).


وقال النسفي : (يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ فدعا لهم بمغفرةِ ما فرط منهم، يقال : غفـر الله لك ويغفر الله لك، على لفظ الماضي والمضارع، أو اليوم يغفر الله لكم. بشارة بعاجل غفران الله)(
).


وقال الزمخشري : (يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ  فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم. يقال : غفر الله لك ويغفر الله لك، على لفظ الماضي والمضارع جميعاً، ومنه قول المشمت : يهديكم الله ويصلح بالكم، و  الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ بشارة بعاجل غفران الله لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم على خطيئتهم)(
).


وأعاد أبو حيان(
) ما ذكر الزمخشري.


والذي يبدو أن حمل الكلام على الدعاء أولى من حمله على البشارة لكثرة ملاءمتهِ للمقام المذكور فيه، إذ المقام مقام اعتراف بالذنب والخطأ، ورجاءٍ للعفو عنهما، وقد قوبل هذا الاعتراف بالعفو عنهم بقوله  لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ثم أراد أن يجلي قلوبهم مما يُعتقد ان يوسف ( بقي في قلبه شيءً عليهم، فبادرهم بالدعاء لهم، وأيُّ دعاء؟ هو دعاء بالمغفرة التي لا يلقاها إلاّ ذو حظٍ عظيم، حتى يكون الأمر أوكد معه مما لو كان من دون ذلك الدعاء، أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم ثم أني أدعو لكم بالمغفرة فأقول : يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. وقد ذهب الرازي(
) القرطبي(
) وابن كثير(
) والثعالبي(
) والسيوطي(
) إلى أن الكلام محمول على الدعاء لا غير، إذ لم يذكروا وجهاً آخر له. مما يعضد ما ذهبت إليه، والله أعلم.
الفصل الثاني


الالتفات في الأفعال


المبحث الأول : في الفعل الماضي


المبحث الثاني : في الفعل المضارع


المبحث الثالث : في فعل الأمر











(�) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2/690.


(�) معاني النحو 3/319.


(�) حاشية الصبان 3/99.


(�) جامع البيان 1/271.


(�) البحر المحيط 1/302.


(�) تفسير ابن كثير 1/91.


(�) أنوار التنزيل 3/56.


(�) ينسب لأبي علي ينظر : لسان العرب/ مادة يشكر.


(�) ينظر : مغني اللبيب 1/40 وشرح شذور الذهب 1/440.


(�) جامع البيان 1/419-421، وينظر : معالم التنزيل 1/123.


(�) مفاتيح الغيب 3/602، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 2/30.


(�) البحر المحيط 1/482.


(�) مدارك التنزيل 1/58.


(�) روح المعاني 1/324 وينظر : البرهان في علوم القرآن 3/473 والإتقان 2/106.


(�) جامع البيان 1/446.


(�) هو زياد الأعجم. ينظر : الأغاني 15/371.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/42.


(�) البحر المحيط 1/512.


(�) المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/265.


(�) الكشاف 1/633.


(�) مفاتيح الغيب 12/404.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/247.


(�) البحر المحيط 4/300.


(�) أنوار التنزيل 2/351، وينظر : مدارك التنزيل 1/294 وفتح القدير 2/63.


(�) إرشاد العقل السليم 3/63.


(�) روح المعاني 6/205.


(�) جامع البيان 17/138.


(�) الحج/25.


(�) معالم التنزيل 3/282.


(�) الرعد/28.


(�) مفاتيح الغيب 23/216.


(�) المثل السائر 2/15.


(�) الرعد/28.


(�) البحر المحيط 7/483.


(�) روح المعاني 17/138، وينظر : مدارك التنزيل 3/100.


(�) الحج/ 25.


(�) فتح القدير 3/446.


(�) جامع البيان 17/156.


(�) المثل السائر 2/15، وينظر : البرهان في علوم القرآن 3/336 والإتقان 2/233.


(�) الكشاف 3/20 وينظر : مفاتيح الغيب 23/246، والبحر المحيط 7/517 وفن الالتفات في البلاغة العربية ص31.


(�) المثل السائر 2/15.


(�) الأعراف/53.


(�) البرهان 3/374 وينظر : 2/340 و 3/321 والجامع لأحكام القرآن 12/91 ومدارك التنزيل 3/111 وأنوار التنزيل 4/138 والإتقان 2/215.


(�) إرشاد العقل السليم 6/117.


(�) فتح القدير 3/466.


(�) روح المعاني 17/191.


(�) مفاتيح الغيب 26/224.


(�) لعلَّ قائلاً يقول : ان الذي ورد في الآية لفظ (الرياح) وليس (الريح) وهناك فرق بينهما لا يغيب على مثل ابن الأثير، فكيف يقول ذلك؟ أقول : وردت قراءة بلفظ (الريح) ذكرها البيضاوي قد تكون مسوَّغاً لذكرها بهذا اللفظ.


(�) العَنَزَة : عصاً في قدر نَصف الرمح أو أكثر شيئاً، فيها سنان مثل سنان الرمح ينظر : لسان العرب / باب – عَنَز والقاموس المحيط/ باب – العَنَز والعين/ باب – عنَزَ والصحاح/ فصل – العين والمقاييس في اللغة / باب – عنَزَ ومعجم البلدان / باب / عنيزة.


(�) لم أجده في كتب الصحاح ولا في السنن.


(�) هذه كلمة من قول للشاعر : تأبَّط شرّاً : يقول فيها :


     بأني قد لقيت الغول تهوي	بشهب كالصحيفة صحصحان


     فاضربها بلا دهش فخرت	صريعاً لليدين وللجـــرانِ


    وسيأتي الحديث عنه في كلام القرطبي اللاحق.


(�) المثل السائر 2/13، وينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 1/96 والطراز 2/139.


(�) وردت هذه الأبيات في : الأغاني 10/146 و/146.


(�) الجامع لأحكام القرآن 14/327، وينظر : الكشاف 3/301 والبرهان في علوم القرآن 3/321 و 3/376.


(�) أنوار التنزيل 4/412.


(�) فتح القدير 4/340.


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم 7/145.


(�) ينظر : روح المعاني 22/171.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7/58.


(�) ينظر : معاني النحو 4/409.


(�) ينظر : معاني النحو 4/410.


(�) ينظر : همع الهوامع شرح جمع الجوامع 1/7.


(�) ينظر : معاني النحو 4/410-411. 


(�) مفاتيح الغيب 4/42.


(�) البقرة /122.


(�) البحر المحيط 1/601، وينظر : الكشاف 1/308.


(�) البرهان 3/197.


(�) ينظر : البرهان 3/350.


(�) الأحرف السبعة للقرآن 1/49، وينظر : الإتقان 2/234.


(�) ينظر : روح المعاني 1/379.


(�) إرشاد العقل السليم 1/157 ، وينظر : فتح القدير 1/238.


(�) مفاتيح الغيب 14/226.


(�) هو قول لميسون بنت بحدل الكلبية وتمامُه : أحبُّ إليَّ من لبس لشفوف ينظر : مغني اللبيب 1/352.


(�) المثل السائر 2/12.


(�) البحر المحيط 5/35 وينظر : الكشاف 2/75 والبرهان 3/336 والإتقان 2/233.


(�) يُنظر غير ماذكر : الأنبياء/112 وق/36 .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 2/366 وإتحاف فضلاء البشر ص309 والتبيان في إعراب القرآن 2/7 والبحر المحيط /297 والتبيان للطوسي 7/201 والتيسير للداني 154 وجامع البيان 17/3 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/270 والحجة في القراءات السبع ص248 والسبعة في القراءات ص428 وغيث النفع ص293 وكشف الظنون 2/110 ومجمع البيان 7/38 ومعاني القرآن للفراء /2/199 والنشر في القراءات 2/323 وغيث النفع ص293 ومعجم القراءات 4/129.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص271 والتبيان في إعراب القرآن 2/37 والبحر المحيط 5/412 والكشاف 2/371 ومجمع البيان 6/302 والمحتسب 1/359 ومفاتيح الغيب 19/101 ومعجم القراءات 3/232.


(�) معاني النحو 3/304.


(�) الفعل الماضي في القرآن الكريم ص70، نقلاً عن : العدول من المفرد إلى الجملة في القرآن الكريم ص73.


(�) البحر المحيط 3/176 وينظر : جامع البيان 3/295.


(�) البرهان 3/373.


(�) ينظر : الحجة في القراءات السبع 1/110 وزاد المسير 1/398 وتذكرة الأريب في تفسير الغريب 1/93 ومعالم التنزيل 1/309 والكشاف 1/433 والجامع لأحكام القرآن 4/103 وفتح القدير 1/346 والإيضاح 1/96.


(�) أنوار التنزيل 4/313 وينظر : الكشاف 3/203 والبحر المحيط 8/38 والبرهان في علوم القرآن 3/332.


(�) روح المعاني 20/149 وينظر : إرشاد العقل السليم 7/36.


(�) فتح القدير 4/198.


(�) القمر/1.


(�) معاني القرآن 4/50.


(�) زاد المسير 4/427 وينظر : المدهش 1/37.


(�) مشكل إعراب القرآن 1/417.


(�) مفاتيح الغيب 19/ 169وينظر : الكشاف 2/400.


(�) البحر المحيط 6/500.


(�) الأعراف /44.


(�) الجامع لأحكام القرآن 10/65 وينظر : أسرار ترتيب القرآن للسيوطي1/112.


(�) فتح القدير 3/147 وينظر : الإتقان 2/105 و 1/345.


(�) زاد المسير 5/151.


(�) الكشاف 2/487.


(�) المثل السائر 2/16.


(�) البحر المحيط 7/184.


(�) إرشاد العقل السليم 5/226 وينظر : مدارك التنزيل 3/16.


(�) ينظر : معاني النحو 3/302 والفعل زمانه وأبنيته ص30.


(�) جامع البيان 2/20.


(�) الكشاف 3/161 وينظر : مفاتيح الغيب 24/573 والبحر المحيط 8/245.


(�) المثل السائر 2/16 وينظر : الجامع لأحكام القرآن 13/241 والإيضاح في علوم البلاغة 1/77 وأنوار التنزيل 4/279 ومدارك التنزيل 3/224.


(�) البرهان 3/337 وينظر : 3/372 وتفسير الجلالين 1/504 وإرشاد العقل السليم 6/303 وفتح القدير 4/155.


(�) ينظر : خصائص التراكيب ص209 نقلاً عن : فن الالتفات في البلاغة العربية ص33-34.


(�) ينظر : البرهان في علوم القرآن 3/372 والإتقان 1/430 و 2/105.


(�) ينظر : زاد المسير 4/382 و 4/427 و 4/485 والجامع لأحكام القرآن 18/173 وأنوار التنزيل 1/442 والبرهان في علوم القرآن 3/372 وروح المعاني 8/122.


(�) ينظر : مدارك التنزيل 2/227 وزاد المسير 4/356 والكشاف 2/372 ومفاتيح الغيب 19/82 والجامع لأحكام القرآن 9/355 والبحر المحيط 6/421 وأنوار التنزيل 3/344 والبرهان في علوم القرآن 3/337 و 3/372 وروح المعاني 13/205 وفتح القدير 3/103.


(�) ينظر : مدارك التنزيل 4/257 ومعالم التنزيل 4/361 والجامع لأحكام القرآن 18/173 وأنوار التنزيل 5/352 وإرشاد العقل السليم 8/263 وروح المعاني 28/141.


(�) معاني القرآن 4/353 ، وينظر : الوجيز 2/687 وزاد المسير 5/259، ومعالم التنزيل 3/207.


(�) الكشاف 2/521 وينظر : مدارك التنزيل 3/45.


(�) ينظر : مفاتيح الغيب 21/561، والنهاية في غريب الأثر 2/207.


(�) الجامع لأحكام القرآن 11/144.


(�) البحر المحيط 7/274، وينظر : أنوار التنزيل 4/30 والجواهر الحسان في تفسير القرآن 3/18.


(�) البرهان 2/290، وينظر : 3/350-351 و 4/350.


(�) فاطر /37.


(�) آل عمران /178.


(�) إرشاد العقل السليم 5/577.


(�) فاطر /37.


(�) آل عمران/178.


(�) يونس/88


(�) روح المعاني 16/126 وينظر : 16/146.


(�) آل عمران /178.


(�) آل عمران /178.


(�) فتح القدير 3/348.


(�) ينظر : الكشاف 4/215 ومفاتيح الغيب 31/50.


(�) الكشاف 2/275.


(�) الجامع لأحكام القرآن 9/52.


(�) ينظر : البحر المحيط 6/158.


(�) مدارك التنزيل 2/160.


(�) أنوار التنزيل 3/240 ، وينظر : الإتقان 2/234.


(�) طه/39.


(�) معالم التنزيل 3/462 وينظر : مشكل إعراب القرآن 2/550.


(�) الكشاف 3/199 وينظر : مدارك التنزيل 3/252.


(�) مفاتيح الغيب 25/35.


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/182.


(�) قائل هذا البيت الشاعر النمري ينظر : الأغاني 2/183.


(�) البحر المحيط 8/336.


(�) أنوار التنزيل 4/110، وينظر : البرهان في علوم القرآن 2/290 و 3/351 و الإتقان 1/499 و 2/106 وتفسير الجلالين 1/522 وإرشاد العقل السليم 7/32.


(�) روح المعاني 20/140.


(�) فتح القدير 4/194.


(�) الكشاف 2/205.


(�) مفاتيح الغيب 16/113.


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/216، وينظر : معاني القرآن للنحاس 3/239.


(�) البحر المحيط 5/462.


(�) أنوار التنزيل 3/163 وينظر : الجواهر الحسان 2/146.


(�) مدارك التنزيل 2/102.


(�) إرشاد العقل السليم 4/89.


(�) يس/82.


(�) روح المعاني 10/152 وينظر : تذكرة الأريب في تفسير الغريب 1/222 وزاد المسير 3/479 وتفسير الجلالين 1/255 والإتقان 2/106 وفتح القدير 2/388.


(�) دلائل الأعجاز 1/141 وينظر : العدول من المفرد إلى الجملة في القرآن الكريم ص34.


(�) الكشاف 2/475 وينظر : المفصَّل في صنعة الإعراب 1/289.


(�) البحر المحيط 7/138 وينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى ص271.


(�) شرح قطر الندى ص270-271 وينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 3/217 ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1/906 واللباب في علل البناء والإعراب 1/438، وشرح ابن عقيل 3/107.  


(�) الإتقان 1/578 وينظر : البرهان في علوم القرآن 4/66.


(�) فتح القدير 3/275.


(�) الكشاف 2/292 وينظر : البحر المحيط 6/197 والمثل السائر 2/16 وفن الالتفات في البلاغة العربية ص36.


(�) مدارك التنزيل 2/172.


(�) التغابن/9.


(�) أنوار التنزيل 3/261.


(�) البرهان 3/376.


(�) ينظر : المثل السائر 2/16 والإيضاح في علوم البلاغة 1/78 والإتقان 2/106 وإرشاد العقل السليم 4/240 وروح المعاني 12/138.


(�) التغابن/9.


(�) فن الالتفات في البلاغة العربية ص36.


(�) تنظر القراءات الوارد في المواضع الآتية : الجن/20 و21 والمرسلات /30.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص147 وإعراب القرآن للنحاس 1/210 والتبيان في إعراب القرآن 1/36 والبحر المحيط 1/384 والتبيان للطوسي 1/450ـ452 وجامع البيان 3/32 والجامع لأحكام القرآن 2/111 والسبعة في القراءات 169 وغيث النفع ص135 والكشاف 1/93 وكشف الظنون 1/264 ومعاني القرآن للأخفش 1/147 والنشر في القراءات 2/222. ومعجم القراءات 1/111.


(�) ينظر : الكشاف 3/337 ومعجم القراءات 5/232.


(�) جامع البيان 1/390-391 وينظر 1/394.


(�) الكشاف 1/292.


(�) البحر المحيط 1/453.


(�) البحر المحيط 1/453، وينظر : مدارك التنزيل 1/54.


(�) جامع البيان 2/271 وينظر : معالم التنزيل 1/45 و 1/329.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/409 وينظر : البرهان في علوم القرآن 3/347 وزاد المسير 1/210-211.


(�) إرشاد العقل السليم 1/207، وينظر : حجة القراءات 1/128.


(�) البقرة /233.


(�) البقرة /228.


(�) أحكام القرآن 1/385 وينظر : تفسير الواحدي 1/90.


(�) سورة البقرة /2.


(�) البحر المحيط 2/277.


(�) البحر المحيط 2/277، وينظر : مفاتيح الغيب 5/316 والجواهر الحسان 1/155.


(�) ينظر : مناهل العرفان 2/229.


(�) الكشاف 1/363.


(�) مفاتيح الغيب 6/433.


(�) هو عروة بن أُذينة. ينظر : ديوان الحماسة 1/450.


(�) مفاتيح الغيب 6/433، وينظر : دلائل الإعجاز 1/119 وحجة القراءات 1/136.


(�) البحر المحيط 2/441، وينظر : التبيان في إعراب القرآن 1/95 والجامع لأحكام القرآن 3/112-113.


(�) البحر المحيط 2/441.


(�) البرهان 2/216 وينظر : 2/289 وزاد المسير 1/260.


(�) البرهان 2/320 وينظر : 3/347. 


(�) مدارك التنزيل 1/109، وينظر : أنوار التنزيل 1/513.


(�) روح المعاني 2/131، وينظر : إرشاد العقل السليم 1/225 وتفسير ابن كثير 1/270.


(�) مفاتيح الغيب 6/458، وينظر : الكشاف 1/369 ومدارك التنزيل 1/113.


(�) البحر المحيط 2/485 وينظر : أحكام القرآن للجصاص 2/104.


(�) أنوار التنزيل 1/524، وينظر : معالم التنزيل 1/211 والبرهان في علوم القرآن 3/347 والإتقان 2/106 و 2/204 وزاد المسير 1/260 و 1/270 وإرشاد العقل السليم 1/230 وفتح القدير 2/324.


(�) مفاتيح الغيب 7/65.


(�) البحر المحيط 2/680.


(�) أنوار التنزيل 1/572.


(�) مدارك التنزيل 1/132، وينظر الوجيز 1/190 وزاد المسير 1/327 ومعالم التنزيل 1/258.


(�) إرشاد العقل السليم 1/264 وينظر : روح المعاني 3/46.


(�) ينظر : معالم التنزيل 1/258.


(�) ينظر : البرهان 2/291 وينظر : 3/347.


(�) ينظر : تفسير الجلالين 1/60 وينظر : الإتقان 2/106.


(�) جامع البيان 13/56.


(�) مدارك التنزيل 2/203.


(�) الكشاف 2/341.


(�) ينظر : البحر المحيط 6/317.


(�) مفاتيح الغيب 18/505.


(�) الجامع لأحكام القرآن 9/258.


(�) تفسير ابن كثير 2/490.


(�) تفسير الثعالبي 2/256.


(�) الإتقان 2/106.





